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  .عمرا لهما وأطال قدرا، لهما وأعلى نا،أش االله زادهما الغالي وأبي الغالية أمي إلى

 وتحفيزي لمساعدتي جهدا تدخر لم التي والحياة الدرب رفيقة الغالية زوجتي إلى

   .العلمي العمل هذا نجازإ مواصلة على

  ".شرفأ محمد" عيني قرة بنيإ إلى

   ."وهيبة"و ،"سمية" ،"ياسين" ،"رضوان" وشقيقتاي شقيقاي إلى

  ."الرحمان عبد"و "شيماء" الأعزاء أختي أبناء إلى

  .الأفاضل أساتذتي إلى

  . مكان كل في بالعلم رتقاءلإل ويبحث يفكر من كل إلى

  المتواضع العمل هذا هديأ

   



  
في القيام  أمرييسر لي  أنحمده كثيرا على أو  أولاشكر االله سبحانه وتعالى أ

   . مشواري الدراسي بنجاح وتوفيق منه وحده وإتمامبهذا العمل، 

المشرف على هذه  الأستاذ إلىبخالص شكري وعرفاني وتقديري  أتقدمكما 
  "عبد الغني حسونة:"المذكرة  الدكتور

نجاز هذه المذكرة ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته إكثيرا في   أعاننيالذي 
  . القيمة، فجزاه االله خيرا على كل ما قدمه لي

" الأخضرجريبيع "الموثق  الأستاذالكريم والدي  إلىبالشكر الجزيل  أتقدمكما 
ه لي من اا قدمعلى كل م" هبيرات عبد الحميد" المحترم الموثق الأستاذو 

  .هذا العمل إثراءساهمت في معلومات وتوجيهات و مراجع 

 والموظف العامل بقسم المنازعات ،بسكرة لبلديةشكر المحافظ العقاري أو 
العامل بمكتب التوثيق على مد " أسامةهبيرات "والموظف  بالمحافظة العقارية،

  . هذا العمل إنجاحيد المساعدة في سبيل 

هذا العمل  لإتماممن بعيد ولو بكلمة طيبة  أوشكر كل من ساعدنا من قريب أ
   المتواضع



  
  مقدمة
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ا، ونظرا وتطوره هاوعصرنتیعتبر العقار و منذ القدم المقیاس الحقیقي لتقدم الشعوب 
ضرورة وجود تنظیم محكم  إلىلزیادة حجم التعاملات الواقعة على العقار زادت الحاجة معه 

التعاملات نه ومنذ القدم كانت أصحاب الحقوق، حیث أضبط هذه المعاملات بشكل یحفظ حق ی
  و تعدیلأو نقل أنشاء إجراءات، فیما یخص كل لإلمجموعة من اتخضع في المجال العقاري 

علام الغیر لإ، والذي كان الوسیلة المثلى اء حقوق عینیة عقاریة عرفت بنظام الشهرنهإ أو
    تفقت معظم الدولإوعلیه ، قوق العقاریة في السجلات العینیةبالتصرفات الواردة على الح

وهو نظام الشهر الشخصي  سماء مالكیهالأن تشهر طبقا أن المعاملات العقاریة یجب أعلى 
  .ي الشهر العینيألموقع العقار ومساحته وترقیمه،  و طبقاأقدم تاریخیا، لأویعتبر ا

المعاملات  ارستقر ار باقي التشریعات حرص على ضمان إوالمشرع الجزائري على غر 
المتضمن إعداد  75/74رقم  مرهمها الأالعقاریة، من خلال إصدار مجموعة من التشریعات أ

المتضمن إعداد  76/62سیس السجل التجاري، والمرسومین التنفیذیین العام وتأالأراضي مسح 
خذ المتضمن تأسیس السجل العقاري ، حیث أ 76/63 رقمالمرسوم مسح الأراضي العام و 

   عتمد النظام الشخصيلشهر العقاري في الجزائر، وبصفة إستثنائیة إالعیني كنظام لبالنظام 
  .راضي العامي المناطق التي لم یشملها مسح الأف

تسمى المحافظة العقاریة تابعة للمدیریة العامة  إداریةالمشرع الجزائري مصلحة  نشأأوكما 
مسؤولیة حفظ وتنظیم  الإداریةالمصلحة  الوطنیة تحت رئاسة وزیر المالیة، وتتولى هذه للأملاك

  . المحافظ العقاري إلىمهمة تسییرها  المشرع وأوكلالتصرفات العقاریة، 
داریة مالیة من أجل تسییر هیئة إوجب قرار صادر عن وزیر الیعین المحافظ العقاري بم

     طبقا لما مكلفة بالشهر العقاري یطلق علیها المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري وهذا
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75/74من الأمر  20و منصوص علیه في المادة ه

مكلفون بمسك  تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون: "سیس السجل التجاريوتأ
تمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام  ٕ السجل العقاري وا

  ."مرر الجدید المؤسس بموجب هذا الأالإشها
ذلك أن بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في میدان الحفظ العقاري، هذا ویقوم المحافظ العقاري 

راضي، وتسلیم الدفتر الممسوحة بناءا على وثائق مسح الأبین مهامه ترقیم العقارات من 
   كثرهموبذلك یعد أكثر المهنیین المعرضین للأخطاء وأ الخ،...وتحصیل الرسوم العقاري،
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المحافظ العقاري قرارات برفض الإیداع أو الإجراء أثناء ممارسته  قد یصدر. تحملا للمسؤولیة
فراد، وعلیه منح المشرع الجزائري لمهامه الموكلة إلیه، وهنا قد یرتكب أخطاء تضر بحقوق الأ

المحافظ العقاري، وهذا تخوفا من  وأخطاءضد قرارات المتضررین الحق في الطعن  الأفراد
ته من جهة، وضمان حمایة المعاملات و الملكیات العقاریة ستعمال سلطظ في إتعسف المحاف

  .أخرىمن جهة 
 اري في ضل التشریع الجزائري یكتسيإن موضوع التنظیم القانوني لمهنة المحافظ العق

ستقرار المعاملات الإعتبارات لعل أهمها تفعیل إغة وما زاد من أهمیته جملة من أهمیة بال
و من جهة أخرى نجد أن مهمة المحافظ . العقاریة، والسهر على الحفاظ على حقوق الأشخاص

العقاري أصبحت صعبة ومحفوفة بالمخاطر، فالحدیث عنه أصبح أمرا ضروریا باعتباره إحدى 
د، والتسییر الإداري للمحافظة الآلیات الضروریة في عملیة الحفظ العقاري، وشهر العقو 

  .العقاریة، وحمایة الحقوق، وأملاك الأفراد في نفس الوقت
صلاحیات  سلطات و كما تبرز لنا أهمیة هذا الموضوع في أن المشرع الجزائري منح 

ت التي یمكن أن یتخذها فیما یخص رفض الإدلاء ابالضبط في القرار و واسعة للمحافظ العقاري 
ومع ذلك قد الإیداع أو رد الإجراء لعدم توفر الشروط القانونیة المطلوبة،  بالمعلومات أو رفض

عرض للمساءلة في حالة التعسف لتزاماته القانونیة، وبالتالي یتیرتكب أخطاء فیخل بإلتزام من إ
  .ستعمال السلطات المخولة لهفي إ

محافظ المتعلق بمهام ال 75/74الأمر حسب (فظ العقاري على أن مصلحة الحعلاوة 
تفعیل دوره في عملیة الشهر، و الوقوف على السیر الحسن تنحصر حول آلیات ) العقاري

على دوره كأمین لدى الأشخاص طمئنان الدائمین الأمن والإ ثع، وهذا یبللمحافظة العقاریة
  .على السجل العقاري

عطاء نظرة شاملة حول مهنة المحافظ العقاري في ظل المذكرة إلى محاولة إ هتهدف هذ
من خلال  العقاري للمحافظالتشریع الجزائري المعمول به عن طریق تحدید المركز القانوني 

عرض و شرح المهام العدیدة والصلاحیات الواسعة الممنوحه له بغرض شهر الوثائق العقاریة 
  .المودعة لدیه على مستوى المحافظة العقاریة

دراسة مدى نجاح المشرع الجزائري في تحدیده وظبطه لمسؤولیات ا تهدف أیضا إلى وكم
     .   المحافظ العقاري، والنتائج المترتبة عنها
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یتمثل . خرى شخصیةاختیاري لهذا الموضوع إلى دوافع موضوعیة وأ أسبابترجع هذا و 
بعملیة الشهر العقاري السبب الموضوعي في محاولة التعریف بمهنة المحافظ العقاري المكلف 

 فرادالأغالبیة والتي جعلت من ، نظرا لمحدودیة المواد القانونیة حولها، لمختلف الوثائق الرسمیة
  . یجهل طبیعة التنظیم القانوني الخاص بهذه المهنة

لى طبیعة مهنة المحافظ العقاري في حد إ ختیاري لهذا الموضوعالشخصي لإیرجع الدافع و 
   بحث، فكان میولا مني أن أبها عب وتبعثر النصوص القانونیة الخاصةذاتها، من خلال تش

تبة بمراجع تعین القراء وطلبة ثراء المكي هذه المواضیع من جهة، ومن جهة أخرى محاولة إف
   .نظرا لندرة الدراسات المتعلقة بالموضوع ،البحثفي عملیة ختصاص الإ

  :الدراسة حولموضوع هذه إشكالیة  في إطار ماسبق تتمحورو 
بما یكفل  مهنة المحافظ العقاريقانوني لتنظیم  وضع المشرع الجزائري فيإلى أي مدى وفق 

  ؟ معه تحقیق حمایة أكثر للحقوق العقاریة العامة والخاصة
نظرا لطبیعة الموضوع وتشعب محاوره، اتبعنا كمنهج في بحثنا هذا المزج بین المنهج و 

فالمنهج الوصفي كان یتخلل الموضوع عند دراسة المركز القانوني الوصفي والمنهج التحلیلي، 
الجوانب  لىوكذا التطرق إ نتائج المترتبة عنها،للمحافظ العقاري ومسؤولیاته، وتوضیح ال

جل دراسة وتحلیل النصوص المنهج التحلیلي فتم توظیفه من أ ماالقانونیة المرتبطة به، أ
    .ذات الصلة القانونیة
 و تزیل الغموض عنهتلم التي شاملة الدراسات القلة هو ما یلاحظ على هذا الموضوع و 

ستاذ لموضوع على دراسة متخصصة تعود للأعتمدنا في معالجة هذا المیة فقد إمانة العوللأ
  . المركز القانوني للمحافظ العقاري بریك الطاهر في كتابه

رسالة دكتوراه  : على الدراسات العامة نذكر منها عتمدناونظرا لقلة المراجع المتخصصة إ
ثباتها في ظل : بعنوان، إنجي هند زهدورالمقدمة من قبل الطالبة  ٕ حمایة التصرفات القانونیة وا

دور المحافظة : بعنوان، زهرة بن عمر ، وكذلك مذكرة ماجستیر للطالبةنظام الشهر العقاري
    یضاأعتمدنا وكما إ، أمام القضاء الجزائري العقاریة في نظام الشهر العقاري ومنازعاته

المسؤولیة : ، بعنوانالدكتورة نادیة حمیدة والدكتور طاهر عباسةعلى مقالة معدة من طرف 
     .داریة للمحافظ العقاري في القانون الجزائريالإ
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، یمكن حصر صعوبات هذه الدراسة من جانبینوككل بحث علمي معرض لصعوبات، 
مة، أما الدراسات العلمي، تكاد الدراسات المتخصصة بموضوع البحث تكون منعدفمن الجانب 

جل كبیر من أ جهدلى جزئیات التي لها علاقة بموضوعنا مما یستدعي بذل العامة فتطرقت إ
  .جمع المعلومات من مختلف الدراسات وتحلیلها

واجه جعلني أ اخل النصوص القانونیة مماخرى تتمثل في تشعب وتدوكما واجهنا صعوبة أ
النصوص  لى وقت طویل لدراسةتحكم في الموضوع من خلال الحاجة إبعض الصعوبات في ال

  .القانونیة والتعمق فیها
من الجامعة، وذلك راجع  في صعوبة الحصول على المراجع من الجانب العملي یتمثل أما

    .   19 -نتشار جائحة كوفیدإلى غلق مكتبات الجامعة في ظل إ
الإحاطة بموضوع هذه الدراسة وكذا الإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا ومن أجل 

  :بتقسیم موضوع هذه الدراسة إلى فصلین
، وسیقسم هذا محافظ العقاريالمركز القانوني لل لدراسة الأولالفصل تخصیص حیث تم 

واجبات  ،)ولمبحث أ(المحافظ العقاري مفهوم مهنة :لىنتطرق فیهم إ احثمبثلاث  إلىالفصل 
  .)مبحث ثالث(ومهام وسلطات المحافظ العقاري ، )مبحث ثاني(وحقوق المحافظ العقاري 

سنقسم هذا الفصل و  ،مسؤولیة المحافظ العقاريلدراسة فسنخصصه  الفصل الثاني أما
والمبحث ، المسؤولیة المدنیة للمحافظ العقارينتناول فیه  المبحث الأول: ثلاثة مباحث إلى

نتطرق فیه     والمبحث الثالث، المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاريخصص لمعالجة  الثاني
  .المسؤولیة الإداریة للمحافظ العقاريإلى 

  
 
 
  

 



  

  
  الفصل الأول

  المركز القانوني للمحافظ العقاري
  

  

   



القانوني للمحافظ العقاري المركز                                           الفصل ا�ول   
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 :الأول الفصل

  العقاري للمحافظ القانوني المركز

 عمومية هيئةالمحافظة العقارية ك تسيير الجزائري المشرعإليه  خول الذي الشخصن إ

 وصاية تحت يعمل عام موظف للدولة، العامة السياسة وتنفيذ ،العقاري بالشهر مكلفة إدارية

    .العقاري المحافظ يدعى المالية، وزير

 ثلاثة لىإ الفصل هذا قسمنا العقاري للمحافظ القانوني المركز على أكثر وللتعرف

 حقوق لىإ ونتطرق ،)لو لأا المبحث( العقاري المحافظ منصب ماهية سنتناول :مباحث

 المبحث( العقاري المحافظ وسلطات مهام ونعالج ،)الثاني المبحث( العقاري المحافظ وواجبات

 .)الثالث
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 :الأول المبحث

 العقاري المحافظ منصب ماهية 

 مرلأا من 20 للمادة طبقا الجزائري المشرع رادةإ اتجهت العالم، تشريعات باقي غرار على

 ،1والمتمم المعدل العقاري السجل سيسأوت العام راضيلأا مسح عدادإ المتضمن 75/74 رقم

 المكلفة العمومية الهيئة هذه .العقارية المحافظة تسمية عليها طلقأ داريةإ هيئة نشاءإ لىإ

 القانونية الشروط جميع شخصه في تحققت موظف شؤونها تسيير على يسهر العقاري شهارلإبا

 المصالح في العليا المناصب لقائمة المحدد2 92/116 رقم يذالتنفي المرسوم اشترطها التي

  .المعدل والمتمم وتصنيفها فيها التعيين وشروط العقاري والحفظ الدولة، ملاكلأ الخارجية

 العقاري، للشهر داريةإ كهيئة العقارية المحافظة تسيير ليهأوكل إ الذي الشخص لمعرفة 

 ،)ولالأ المطلب( العقاري المحافظ منصب مفهوم لىإ نتطـــرق .مطلبيــن لىإ المبحث هذا قسمنا

 ).الثاني المطلب( العقاري المحافظ مهام نهاءإ و  تعيين جراءاتإ لىإ تطرقون

 :الأول المطلب

 العقاري المحافظ منصب مفهوم

 العقاري المحافظ منصب تعريف لىإ نتطرق. فرعين لمعالجة المطلب هذا خصصنا

 العمومية للوظيفة العام الأساسي للقانون العقاري المحافظ خضوع كيفية وشرح .)الأول  الفرع(

 ).ثانيال الفرع(

  

  

  

  
                                                           

ــدة اريــــــي وتأسيس السجل العقـــالمتضمن إعداد مسح الأراض، 12/11/1975:، المؤرخ في75/74الأمــــر رقـــم  -  1 ــ ــ ــ ، الجري

  .المعدل والمتمم 12/11/1975، المؤرخة في 92 الرسمية للجمهورية الجزائريـــــة الديمقراطية الشعبيــــــة، العـــدد
الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية  14/03/1992:، المؤرخ في92/116المرسوم التنفيذي رقم  -  2

الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها

: ، المؤرخة في77، الجريدة الرسمية، العدد17/11/1997:، المؤرخ في97/433، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 21

26/11/1997 .  
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 :الأول الفرع

  العقاري المحافظ منصب تعريف

 على الذكر السالف 75/74رقم  الأمر من 20 المادة تنص: منصب المحافظ العقاري .1

 العقاري السجل بمسك مكلفون نيو عقار  محافظون يسيرها عقارية محافظات تحدث": مايلي

 الجديد الإشهار نظام في الشروع أجل من وذلك العقاري بالإشهار المتعلقة الإجراءات وإتمام

 .1"الأمر هذا بموجب المؤسس

 العقاري السجل بتأسيس المتعلق 76/63 رقم التنفيذي المرسوم نص ذلك لىإ بالإضافة      

 حيث العقاري، المحافظ ختصاصاتإ على 7 لىإ 1 من المواد في بابه الأولالمعدل والمتمم 

 الدولة أملاك لشؤون للولاية الفرعية المديرية لدى تحدث": يلي ما على الأولى المادة نصت

 .2"عقاري محافظ يسيرها عقارية محافظة العقارية والشؤون

 المحافظ لمنصب دقيقاواضحا و  تعريفا يقدم لم الجزائري المشرع نأ بالذكر يرالجد من      

 منصب نأ الذكر السالفة القانونية المواد نصوص خلال من نستخلص نناأ لاإ العقاري،

 اسة وسلطة الدولة في شهر الأملاك سي يقوم من خلاله بتطبيق إداري، منصب العقاري المحافظ

  .الجزائري ية العينية على مستوى القطرالعقار 

بقرار معين ، 3تابع لنظام الوظيف العمومي العقاري موظف المحافظ:تعريف المحافظ العقاري .2

سم المحافظة فة بالإشهار العقاري يطلق عليها إمكل دارة هيئة إداريةالمالية من أجل إمن وزير 

العقارية كآلية للحفظ العقاري، وهو مكلف بتنفيذ السياسة العامة للدولة في ميدان تنظيم الملكية 

 .4العقارية

                                                           

  .14، ص 2013، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، المركز القانوني للمحافظ العقاريالطاهر بريك،  -  1
المتضمن تأسيس السجل ، 25/03/1976، المؤرخ في 76/63، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07إلى  01المواد من -  2

، المعدل والمتمم 13/04/1976:، المؤرخة في30، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عـــــدد العقاري

، والمعدل والمتمم بموجب 38، الجريدة الرسمية العدد 13/09/1980:في ، المؤرخ80/210بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .34، الجريدة الرسمية العدد 19/05/1993:، المؤرخ في93/123المرسوم التنفيذي رقم 
  .124، ص 2012، دار الخلدونية، الجزائر، العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  3
  .71، ص 2018، الجزائر، ه، دار هومالعقاري في القانون الجزائرينظام الشهر مجيد خلفوني،  -  4
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      شر مهامه تحت وصاية وزير المحافظ العقاري موظف عمومي يبا نإف وعليه

ير هيئة عمومية ذات طبيعة ف بتسيتنظيمية تبعية، مكل، تربطه بالدولة علاقة لائحية المالية

  .1قاري ومسكهعيس السجل الساسا بتأسيتولى أ ،إدارية

 دول الأوروبية كسويسرا، أسترالياض الالمحافظ العقاري ليس قاضيا عكس بع وبالتالي

كل  سندت عملية الشهر العيني للقاضي من أجل ضمان رقابة قانونية دقيقة علىوألمانيا التي أ

  . 2التصرفات الواجبة الشهر وتفادي إهدار الحقوق العينية وإغتصابها

 :ثانيال الفرع

  للوظيفة العموميةالعام موظف خاضع للقانون الأساسي  العقاري المحافظ

لوظيفة العمومية موظف عام خاضع لقانون ا ،المحافظات العقارية بالجزائر إدارةيتولى 

  .العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  06/033مر رقم الصادر بموجب الأ

في خدمة مرفق عام  ليه عمل دائميعرف الموظف العام على أنه كل شخص يعهد إو  

ستاذ محمد حامد الجمل نقلا عن الأ هنا يشير .4شخاص القانون العامتديره الدولة أو أحد أ

ا يكون ذكالذي ثبت ورسم في منصب عمله، وه شخصهو الن العامل الأستاذ مجيد خلفوني أ

   .  و المؤسسةساسية وتنظيمية تجاه الإدارة أالموظف في وضعية قانونية أ

 شخاص الذين يتحلون بصفة الموظف العمومي في نص المادةالأالمشرع حدد هذا وقد   

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة " :كمايليالسالف الذكر  06/03رقم  من الأمر 04

   .5"عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

                                                           

  .69ص مرجع سابق،  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني -  1

  .73ص مرجع سابق،  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني -  2
، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006:، المؤرخ في06/03الأمر رقم  -  3

  .16/07/2006:، المؤرخة في46للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
4
  .69، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  

  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  04المادة  -  5
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صبح يعرف الموظف العام على أ، الإداريونظرا للتطور الذي شهده الفقه والقضاء    

 حكامدارة التابع إليها وتخضع إلى أو بالإيمية التي تربطه مباشرة بالدولة أأساس العلاقة التنظ

يكون " :السابق الذكر على مايلي 06/03 رقم من الأمر 07كما تشير إليه المادة  ،1قانونية

   ".الموظف في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية

  :المطلب الثاني

  المؤرخ 06/03في ظل الأمر  إجراءات تعيين وإنهاء مهام المحافظ العقاري

  والقوانين الخاصة العموميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  15/07/2006في 

 تعيينه وحالات إنهاء مهامه يخضعن شروط ، فإالمحافظ العقاري موظف عمومي بإعتبار

 ،السالف الذكر 06/03 رقم في الأمرعليها  المنصوصالعامة الشروط و لنفس الإجراءات 

 السابق الذكر 92/116 رقمالمرسوم التنفيذي ط الخاصة المنصوص عليها بالشرو ضافة إلى إ

  .والحفظ العقاري الدولة ملاكلأ الخارجية المصالح في العليا المناصب لقائمة المحدد

    )الفرع الأول(لى شروط تعيين المحافظ العقاريسنحاول خلال هذا المطلب التطرق إ

  ).الفرع الثاني(وإجراءات إنهاء مهام المحافظ العقاري

  :الفرع الأول

  العقاريتعيين المحافظ شروط 

الشروط لى ، ثم ننتقل إ)أولا(الشروط العامة للتوظيف  من خلال هذا الفرع، سنعرض   

  ).ثانيا( لتولي منصب المحافظ العقاريالخاصة 

يخضع لمبدأ دستوري وهو  ن التعيين في الوظيف العموميإ :الشروط العامة للتوظف:أولا

التوظيف يخضع :" التي جاء فيها 06/03 رقم من الأمر 74والذي أكدت عليه المادة المساواة، 

  .2"من الأمر 25منت المادة تض. ي الإلتحاق بالوظائف العموميةلى مبدأ المساواة فإ

                                                           

  .60، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  1
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائريطلحة،  محمد لغليسي -  2

  .67، ص 2013/2014السياسية، قسم الحقوق، جامعة بسكرة، 
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فقد حددت شروط التوظيف في الوظيف العمومي  06/03من نفس الأمر 75المادة أما 

  :وهي

في معظم الدول تقتصر على مواطنيها في التعيين :أن يكون جزائري الجنسية -

الوظائف، والمشرع الجزائري لم يخرج عن هذا المبدأ، ويسري هذا الشرط على كافة الوظائف 

  .1العمومية وكذا أعوان الدولة

طالب الوظيفة بحقوقه المدنية  ن يتمتع أ ويعني :أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية -

  .2لى حسن السيرة والسلوكق في الإنتخاب والترشح بالإضافة إكالح

تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق  لاأ -

تمنع المترشح للوظيفة  03ويعني عدم وجود أي علامة مسجلة في الصحيفة القضائية رقم :بها

  .3من ممارسته لهذه الوظيفة

المترشح ينبغي أن تكون وضعية :في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية أن يكون -

  .4منتظمة تجاه الخدمة الوطنيةقانونية و 

للإلتحاق شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة أن تتوفر فيه  -

سنة كاملة  18ن يكون المترشح قد بلغ أي أالسن شرط ويعني :المراد الإلتحاق بها بالوظيفة

أما المؤهلات المطلوبة يفة، اللازمة لآداء الوظثبوت اللياقة الصحية ، وكذا لممارسة الوظيفة

  .5يقصد بها المؤهلات العلمية التي ينص عليها القانون الخاص للوظيفة

                                                           

، ديوان الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنةسعيد مقدم،  -  1

  .197، ص 2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،المركز القانوني للمحافظ العقاري في التشريع الجزائريشرف الدين دبابي،  -  2

  .8، ص 2014/2015الحقوق، جامعة بسكرة، قسم 
  .67محمد لغليسي طلحة، مرجع سابق، ص  -  3
  .203سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  -  4
  .205سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  -  5
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شروطا خاصة لقد أقر المشرع الجزائري :الشروط الخاصة لتولي منصب المحافظ العقاري:ثانيا

، وتتمثل هذه الذكرالسابق  92/116المرسوم التنفيذي رقم من  06في المادة منصوص عليها 

  :ما يليفي الشروط

أن يكون المترشح من رتبة مفتش رئيسي أو متصرف إداري مثبت بهذه الصفة ولهم أقدمية  -

 .سنوات على الأقل في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة 5

      سنوات  5أو أن يكون المترشح من بين المفتشين المثبتين بهذه الصفة ولهم أقدمية  -

 .1الأقل في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولةعلى 

يسجلون عملهم بقلم يجب على المحافظين العقاريين قبل مباشرة الوظائف المسندة لهم،  -

المجلس القضائي الكائن أمام نفس  اليمين كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا، ويؤدون

 .2بدائرة إختصاصه المحافظة العقارية

فهو يتطلب  مدى حساسية منصب المحافظ العقاري،هذه الشروط الخاصة تبين لنا 

  .أشخاصا من ذوي الكفاءات العالية بالإضافة إلى الخبرة في المجال العقاري

كما خص المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة وهامة في مجال التحري 

ومدى لى عملية الإشهار العقاري قلبا وقالبا، إالمقدمة إليه من أجل إخضاعها وتفحص الوثائق 

  .3مشروعية التصرفات العقارية المبرمة

بقرار من طرف وزير المالية من  مع الملاحظة في الأخير يتم تعيين المحافظ العقاري       

  .أجل إدارة هيئة إدارية تتمثل في المحافظة العقارية

  

  

  

                                                           

  .21الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -  2
  .74، مرجع سابق، ص الشهر العقاري في القانون الجزائرينظام مجيد خلفوني،  -  3
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  : الفرع الثاني

  العقاري حالات إنهاء مهام المحافظ

عتبار المحافظ العقاري موظف عمومي، فإنه يفقد صفة الموظف في الحالات بإ

  :وهي السابق الذكر 06/03من الأمر رقم  216المادة المنصوص عليها في 

 فيبما أن الجنسية شرط أساسي :دان الجنسية الجزائرية أو التجريد منهاــفق -1

لى ن صفة الموظف، وهذه الحالة تؤدي إلى فقداإ ن فقدانها أو التجريد منها يؤديالتوظيف، فا

   .1إنهاء مهام المحافظ العقاري لأنه موظف عمومي

شترط المشرع الجزائري على أي مترشح لوظيفة عمومية إ:فقدان الحقوق المدنية -2

صفة لى فقدان مباشرة إ وجوب تمتعه بالحقوق المدنية، ومن خلال فقدانه لهاته الحقوق يؤدي

  .2وبالتالي فقدان المحافظ العقاري لحقوقه المدنية تنتهي مهامهالموظف، 

الات إنهاء مهام المحافظ تعد هذه الحالة من ح :الإستقالة المقبولة بصفة قانونية -3

يولد أي أثر بمجرد تقديمه، لذا على الموظف العمومي الإلتزام  إلا ان طلب الإستقالة لا العقاري

التي المحددة  أو إنقضاء الآجال في طلبه سواء بالرفض أو القبول،واجباته حتى تفصل الإدارة ب

    .3يداع الطلبمن تاريخ إ) 02(بشهرين السالف الذكر والمقدرة 06/03جاء بها الأمر رقم 

يمكن القول أنه في حالة ما إذا ارتكب المحافظ العقاري خطأ :التسريح العزل أو-4

هو عقوبة التسريح، في هذه الحالة يتم فقدان صفة  وتقررت مسؤوليته التأديبية، وكان الجزاء

  .4الموظف وبالتالي إنهاء مهام المحافظ العقاري

  

                                                           

  .22الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  216المادة  -  2
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  220إلى  217المواد من  -  3
  .24الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  4
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تعتبر الإحالة على التقاعد من الحقوق الأساسية :أو الوفاة الإحالة على التقاعــــد-5

، كما تنقطع العلاقة الوظيفية بين خاصة إذا توفر فيه شرط السن ومدة الخدمة ،1للموظف

  .الموظف والإدارة بحدوث الوفاة

  :المبحث الثاني

  المؤرخ 06/03في ظل الأمر  واجبات وحقوق المحافظ العقاري     

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 15/07/2006في 

ن العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بإدارته تترتب عنها جملة من الحقوق والواجبات، إ

  .المحافظ العقاري موظفا عموميا فهو ملزم بالعديد من الواجبات ويتمتع بعدة حقوقوبما أن 

وحقوق ) المطلب الأول(واجبات المحافظ العقاريولمعالجة هذا المبحث سنتناول          

  ).المطلب الثاني(المحافظ العقاري

  :المطلب الأول

     واجبات المحافظ العقاري

 واجباتوأيضا  )الفرع الأول(عقاري المتعلقة بالوظيفةلى واجبات المحافظ السنتطرق إ

  ).الفرع الثاني(ظيفةو الخارج نطاق المحافظ العقاري 

  :الأول الفــرع

     واجبات المحافظ العقاري المتعلقة بالوظيفة

ملزم بالواجبات الوظيفية الواردة في فهو يعد المحافظ العقاري موظفا عموميا، وبالتالي 

  : المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي يمكن دراستها كمايلي 06/03الأمر 

  احترام مواقيت العمل:أولا 

وبالتالي ن هذا الواجب تقتضيه ضرورة المحافظة على إستمرارية سير المرافق العامة، إ 

  لأن المحافظة العقارية لها علاقة بالعديد من لــرام مواقيت العمــــحتافظ العقاري إيجب على المح

  

                                                           

  .مرجع سابق ،06/03من الأمر رقم  33المادة  -  1
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 .1الهيئات وكذا الجمهور، لذا يستوجب وجود المحافظ العقاري في جميع أوقات العمل

  شخصيا ممارسة المحافظ العقاري مهامه:ثانيا      

شخصيا وعلى  إليه على ضرورة قيام الموظف بالمهام الموكلةالمشرع الجزائري  أكدلقد 

التفويض، الإنابة : مثلباستثناء الحالات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ، 2أكمل وجه

لى حسن سير ن والقرارات المشروعة التي تهدف إلأن الإختصاصات تحددها القواني ،الحلول

 .3المرفق

  المحافظة على السر المهني:ثالثا

ن سر المهني، ومنع على هذا الأخير أبالعلى إلتزام الموظف المشرع الجزائري حرص 

يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أية حدث أو خبر علم به أو إطلع عليه بمناسبة ممارسة 

  .4مهامه ماعدا ماتقتضيه ضرورة المصلحة، أو بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة

ذا الواجب لأنه يقوم بمهام مختلفة وخاصة في لذا يجب على المحافظ العقاري الإلتزام به

  .لى عقوبات تأديبية وجزائيةوإلا تعرض إ الملكية العقارية وإستقرارهاحماية 

  :إلتزام المحافظ العقاري بالطاعة:رابعا

علاقاته احترام في و التعامل بأدب  طرف المشرع لقد ألزم الموظف منوبصفة عامة 

  ،5ومرؤوسيهوزملائه  الوظيفية مع رؤسائه

المحافظ العقاري ملزم بتنفيذ جميع الأوامر الصادرة من السلطات الأعلى منه،  إذن

 ن وضعهافالمشرع الجزائري بغرض مراقبة المحافظات العقارية التي يسيرها المحافظون العقاريو 

كانت  1962لى سببين أولهما تاريخي، حيث قبل وصاية وزارة المالية، ويرجع ذلك إتحت 

                                                           

  .26الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  47المادة  -  2
  .27الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  3
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  48المادة  -  4
  .، مرجع سابق06/03الأمر رقم من  52المادة  -  5
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 محافظة الرهون تابعة للمصالح المالية، أما السبب الثاني فهو عملي لأن وزارة المالية تملك

  .1لى الطابع الجبائي الذي تكتسبه مصالح الشهر العقاريافة إجميع المعلومات العقارية إض

الرئيس التي يكون أساسها تنفيذ أوامر  المحافظ العقاريومما سبق يتضح أنه يجب على 

  .لى المساس بالسير الحسن للمرفق العامإالمشروعية، وان لا تؤدي 

 الإلتزام بالحفاظ على ممتلكات الإدارة وحماية الوثائق الإدارية:خامسا 

، وبما أن المحافظ العقاري  06/03 رقم من الأمر 50و 49لى نص المادتين بالرجوع إ 

ضا يتسلم الوثائق من يقوم بشهر جميع التصرفات والمعاملات الواردة على الملكية العقارية، وأي

العقارية، كما يمنع عليه  إدارة المسح، فهو ملزم بحماية الوثائق والسندات المودعة بالمحافظة

ارية، لذا يجب عليه الحفاظ على ممتلكات و تحويل أو إتلاف المستندات والوثائق الإدإخفاء أ

  .الإدارة لأن مخالفة ذلك يعرضه لعقوبات تأديبية، وعند الإقتضاء متابعات جزائية

  تزام بالنزاهة والحيادلالإ :سادسا

من خلال ما أسنده المشرع الجزائري للمحافظ العقاري من مهام وإختصاصات وفي نفس 

واجب المحافظ العقاري الإلتزام بالنزاهة والحياد أثناء  الوقت منحت له صلاحيات واسعة، لذا من

 الضميروأيضا لايخضع إلا للقانون ومايمليه ومعاملة الجمهور على قدم المساواة، آداء مهامه 

  .06/032رقم  الأمرمن  41وهذا ماأشارت إليه المادة 

  إلتزام المحافظ العقاري بالولاء للدولة:سابعا

الجزائري الموظف العمومي في إطار تأدية مهامه، إحترام سلطة الدولة لقد ألزم المشرع 

  .3وفرض إحترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لضمان السير الحسن للمرفق العام

ه موظفا خاضعا لقانون الوظيفة العمومية فهو مجبر بالولاء توالمحافظ العقاري بصف

  .منافيا للمسؤوليات المنوطة به ولة، وان يمتنع عن كل عمل يكونللد
                                                           

، 05العدد  ،مجلة الموثق ،)دة في حماية حق الملكية العقاريةالعقاري واح مهمة الموثق والمحافظ(علاوة بن تشاكر،  -  1

  .26، ص 1998الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، 
  .32الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  2
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  40المادة  -  3
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  :الفرع الثاني

  واجبات المحافظ العقاري خارج نطاق الوظيفة

جب المحافظ او من الواجبات التي وضعها المشرع و لى جملة سنتطرق في هذا الفرع إ

العقارية العينية، وهي  الملكية حمايةالعقاري إحترامها بصفته مسيرا لهيئة عمومية تسهر على 

  : كالآتي

  خاص مربح طمن ممارسة أي نشا الحظر:أولا

السابق الذكر، فان المحافظ العقاري  06/03رقم من الأمر  46و  43للمادتين  اتطبيق

غير أنه يجوز للموظفين  كونه موظف عمومي يمنع من ممارسة أي نشاط خاص مربح،

وفي حالة ماإذا كان  بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث ضمن شروط يحددها القانون،

لى الإدارة التي يتبعها عليه التصريح بذلك إ ، وجبالعقاري يمارس نشاطا مربحازوج المحافظ 

الموظف لكي تتمكن السلطة المختصة من إتخاذ التدابير الخاصة لحماية مصلحة الخدمة، 

   . وإهتمام المحافظ العقاري بتأدية المهام المسندة إليه بجدية

  :م بالتحفظالإلتزا:ثانيا

كل فعل يتنافى  العمومي حفظ يعني في نظر المشرع الجزائري، ضرورة تجنب الموظفالت

، كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك 1بيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمةطمع 

  .2لائق ومحترم

، 3أن يكيف حياته الشخصية بما يتفق وطبيعة منصبه لذا يتعين على المحافظ العقاري

وأيضا تجنب الأماكن ذات السمعة السيئة وعدم المساس بسمعة الإدارة عند الإدلاء بآرائه 

  . 4السياسية

  

                                                           

  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  42المادة  -  1
  .252مرجع سابق، ص سعيد مقدم،  -  2
  .35الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  3
  .79،  ص 2004، دار هومه، الجزائر، ام في القانون الجزائريـــتأديب الموظف العكمال رحمـــــــاوي،  -  4
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  لأغراض شخصيةالإدارة وسائل للأموال و المشروع ستعمال غير الإ:ثالثا

في هذا الشأن ألزم المشرع الجزائري الموظف العمومي ألا يستعمل بأي حال لأغراض 

  .1خارجة عن المصلحة المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارةشخصية، أو لأغراض 

م أي عد، وبصفته موظفا عموميا الإلتزام بهذا الواجبظ العقاري على المحافوعليه 

  .وقات العملأإلا في حدود مهامه وخلال إستعمال وسائل الإدارة 

  :المطلب الثاني

  حقوق المحافظ العقاري

المحافظ العقاري في فرعين رئيسيين نخصص  لب سنعرج على حقوقطمن خلال هذا الم

الثاني حقوق المحافظ العقاري  ظ العقاري أثناء الخدمة ونخصص الفرعالفرع الأول حقوق المحاف

  .بعد التقاعد

  :الفرع الأول

  حقوق المحافظ العقاري أثناء الخدمة

  :وتتمثل هذه الحقوق بصفة عامة في مايلي

  الماليالحق في الراتب والتعويض :أولا

يقصد بالراتب مبلغ مالي يتقاضاه الموظف شهريا في مقابل تفرغه وإنقطاعه لخدمة الإدارة 

كما نص المشرع  ، ويعد من أهم الحقوق المالية المعترف بها للموظف العام، 2المستخدمة

  .3الجزائري على هذا الحق ونظمه في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

سي رئيتب راعلى ومن الجدير بالذكر أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف شهريا يشمل 

  .يستفيد من المنح ذات الطابع العائلي وعلاوات وتعويضات، كما

                                                           

  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  51المادة  -  1
  .121، ص 2019، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري عمار بوضياف، -  2
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  126إلى  114، 32المواد  -  3
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مرتبا يوافق رقمه الإستدلالي، لأن وظيفته تعتبر  ا سبق فان المحافظ العقاري يتقاضىمم

          الذي يحدد قائمة المناصب العليا 92/116وظيفة عليا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

  .1لدولة والحفظ العقاريفي المصالح الخارجية لأملاك ا

  الحق في الترقية:ثانيا

تعتبر الترقية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام، ولما لها من أثر مادي 

كي يحققوا طموحاتهم معظم الموظفين يطمحون أن تتم ترقيتهم ن أ، نجد 2ومعنوي بالنسبة له

 الأمرمن  38المادة نص عليه المشرع الجزائري في  المشروعة في الوظيفة العمومية، وهذا ما

     للموظف الحق في تكوين وتحسين المستوى، والترقية" : مايليعلى السابق الذكر  06/03رقم 

  .3"في الرتبة خلال حياته المهنية

         ولتكن مثلا من منصب محافظ عقاريفالمحافظ العقاري من حقه الترقية،  إذن

      جملةفيه لى منصب مدير الحفظ العقاري، إلا أنه لابد على المحافظ العقاري أن تتوافر إ

  :منها من الشروط حتى تتم ترقيته لأن هذه الأخيرة تتم وفق معايير وأسس محددة نذكر

  الشهادةالترقية على أساس  -

  الترقية بعد التكوين المتخصص -

  الترقية عن طريق إمتحان أو فحص مهني -

  على سبيل الإختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي الجنة الترقية  -       

  .4المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة

  لــطـالحق في الع: ثالثا

    الموظف العمومي الحق في الحصول يكباقي تشريعات العالم، منح المشرع الجزائر 

    على عطلة ليستريح فيها من عناء العمل لأن مواصلة الموظف لعمله بدون أخذ فترة راحة
                                                           

  .38الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
  .113عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -  2
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  38المادة  -  3
  .40بريك الطاهر، مرجع سابق، ص  -  4
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ومن هنا جاءت فكرة العطل الأسبوعية، العطل ، المهام الموكلة إليهد يؤثر سلبا على آداء ــــق

  .والعطل المرضية وغيرهاالسنوية، 

يمليه قانون  عتبار المحافظ العقاري موظفا عموميا فله الحق في الإجازة وفق ماوبإ

كعطلة منحها القانون للمحافظ العقاري راحة ين كاملين لى يومإ فبالإضافة .الوظيفة العمومية

ة متتالية مدفوعجازة سنوية منتظمة مدتها ثلاثين يوما خير على إيحصل هذا الأسبوعية، أ

ذا تعذر عليه القيام بمهامه بناءا على تقرير ا يمكنه الاستفادة من عطل مرضية إكم ،1جرالأ

طل في الع الموظفين العموميين الحقوللمحافظ العقاري كباقي . 2طبي يثبت طبيعة مرضه

فروعه،  حدثلاثين يوما، وعطلة زواج الموظف أو أعطلة الحج ومدتها : الاستثنائية والتي تشمل

الموظف، وفاة زوج الموظف، وفاة أحد الفروع أو الأصول أو  ازدياد طفل للموظف، ختان ابن

  .3يام متتابعةومدتها ثلاثة أو الزوجة الحواشي المباشرة للموظف أ

ناث، فللموظفة الحق اري ليس حكرا على الذكور دون الإن منصب المحافظ العقوبما أ

          .4والرضاعةمومة الأ القانوني في عطلة

  الحق في الحماية: رابعا

ذلك أنه قد  .يضمن القانون الجزائري للموظف العمومي الحق في الحماية أثناء العمل

عتداء لموظف العام أثناء مساره المهني إلى تهديدات أو إهانة أو شتم أو قذف أو إيتعرض ا

، الحماية اللازمة التي تضمن كرامتهأثناء ممارسته لوظيفته، فوجب حينئذ أن توفر له الدولة 

، وهذا كقاعدة عامة ويستثنى منها الأفعال التي يرتكبها 5بالتعويض عن الأضرار التي لحقته

  .الموظف عمدا وخرقا لمقتضيات وظيفته أي الأخطاء الجسيمة

                                                           

  .، مرجع سابق06/03رقم  مرلأمن ا 194و  39المادتين  -  1
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  203 و 202المادتين  -  2
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  212و  210المادتين  -  3
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  214و  213المادتين -  4
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  30المادة -  5
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لى مضايقات أو تهديدات من الغير قاري في إطار آدائه لمهامه معرض إالمحافظ العو 

له الحماية تضمن الإدارة المعنية التي يتبعها أن تبسط ففي هذه الحالة  ،طبيعة منصبهبحكم 

  .عن طريق المطالبة بالتعويضاللازمة 

  :الثانيالفرع 

  التقاعـــــد بعدحقوق المحافظ العقاري 

وتتمثل هذه ، التقاعدمتعددة بعد وق بحقالمحافظ العقاري بصفته موظف عمومي يتمتع 

  :مايليالحقوق في 

   الحق في الحماية الإجتماعية والصحية:أولا

وفي هذا ، 1هذا الحق في القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالمشرع الجزائري  تبنى

الشأن وجب على الدولة أن تؤمن الحماية الإجتماعية للمحافظ العقاري ولأسرته بعد ترك 

  .الخدمة

  دــالحق في التقاع: ثانيا

ستفاد من تغطية مكفولة من قبل وفى شروطه إواستإذا بلغ الموظف العمومي سن التقاعد 

 33مؤسسة مستقلة هي الصندوق الوطني للتقاعد، وقد تم الإعتراف بهذا الحق بموجب المادة 

  .06/032 رقم من الأمر

ن للمحافظ العقاري حق التقاعد، والحصول على معاش ن أومن خلال هذه المادة يتبي

  .وتعويضات مالية

  

  

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  33المادة  -  1
  .123عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -  2
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  :المبحث الثالث

المؤرخ  76/63رقم  في ظل المرسوم التنفيذي المحافظ العقاريوسلطات مهام 

  المتضمن تأسيس السجل العقاري 25/03/1976في

رقم للأمر تنفيذا  اجاء نالذيالمعدلين والمتممين  76/63 و 76/621ين في ظل المرسوم

، يعد السابق الذكر ل العقاريتأسيس السجالعام و إعداد مسح الأراضي المتضمن  75/74

عن في الواقع ساس المادي لنظام الشهر العيني، وتترجم هذه العملية المسح العام للأراضي الأ

لدى المحافظة العقارية المختصة  إيداع العقود والوثائق المتضمنة حقوق عقارية عينيةطريق 

وهو المحافظ العقاري بفحص ومراقبة  ألاه العملية جل قيام الموظف القائم على هذ، من أإقليميا

 فإذامدى توفر الشروط المطلوبة قانونيا في الوثائق والمحررات الخاضعة للشهر العقاري، 

  .معا والإجراء الإيداعن وجد العكس رفض الشهر، وإ  إجراء بإتمامقام  الإيداعوجدها متوفرة قبل 

مطلبين نتناول في الأول مهام المحافظ العقاري وفي هذا ما سنتناوله بالتفصيل من خلال 

  .الثاني سلطات المحافظ العقاري

  :المطلب الأول

  مهام المحافظ العقاري

أسند المشرع للمحافظ العقاري جملة من المهام من أجل حماية الملكية العقارية  

شهار الحقوق العقارية والمحافظة على إستقرار المعاملات كما بين الإجراءات الأولية المتعلقة بإ

وذلك من حيث ترقيم العقارات والمنازعات المتعلقة بشأنها وتخصيص لكل عقار بطاقة عقارية 

  .خاصة تجرد فيها كافة بياناته

لشهر لى المحافظ العقاري في ظل قانون أحكام اأجل التعرف على المهام الموكلة إ من

مهام المحافظ العقاري في تأسيس السجل الأول يتضمن :لى فرعينالعقاري قسمنا هذا المطلب إ

مهمة المحافظ العقاري في فحص العقود والوثائق الخاضعة أما الفرع الثاني يتضمن  العقاري

  .للشهر

                                                           

، الجريــــــــدة الرسمية المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 25/03/1976:  المؤرخ في 76/62المرسوم التنفيذي رقم  -  1

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 13/04/1976، المؤرخة في30للجمهورية الجزائريـــــة الديمقراطية الشعبيــــــة، العـــدد 

  . 26، الجريدة الرسمية، العدد 07/04/1992:المؤرخ في 92/134رقم 
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  :الفرع الأول

 مهام المحافظ العقاري في تأسيس السجل العقاري

 ،تأسيس السجل العقارين المحافظ العقاري يلعب دورا كبيرا ومهما في إتمام إجراءات إ

  .لملكية العقارية والمحافظة على إستقرار المعاملاتأكبر لحماية ضمان من أجل 

  :وهي كالآتيالمشرع جملة من المهام له وعلى هذا الأساس أسند 

  ترقيم العقارات الممسوحةإيداع وثائق المسح و :أولا

يستلم المحافظ العقاري وثائق المسح لقاء محضر  عد الإنتهاء من عملية مسح الأراضي،ب

وذوي  يكون محل إشهار واسع لمدة أربعة أشهر قصد تمكين المالكينو ، 1يحرره هذا الأخير

   .2الحقوق العينية العقارية بتقديم أدلة حقوقهم على العقارات موضوع المسح

   السابق المعدل والمتمم  76/63 التنفيذي رقم من المرسوم 11وحسب نص المادة 

ويكون الترقيم  ،3بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري يقوم المحافظ العقاري، الذكر

، وهذه الوثيقة  )T10(المدرجة في البطاقة العقارية نموذج على أساس وثائق المسح والبيانات 

   .العقاراتوحدود ومساحة تحتوي على كل المعلومات الضرورية لتحديد طبيعة 

وعلى ضوء وثائق مسح الأراضي يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة إما 

  .ترقيما نهائيا أو ترقيما مؤقتا لمدة أربعة أشهر أو سنتين

من  12المادة  تناول المشرع الجزائري هذا النوع من الترقيم في نص:الترقيم النهائي-1

يعتبر ":مايلي علىوالتي تنص  ،المعدل والمتمم السابق الذكر 76/63التنفيذي رقم المرسوم 

الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى 

  ..."المقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية

                                                           

  .76/63من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -  1
  .133، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني، -  2
  .135، ص 2006، دار الخلدونية، الجزائر، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشنافة، -  3
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ية لإثبات الملكية فهذا الترقيم للعقارات التي يحوز أصحابها على سندات صالحة وكاف

  .1العقارية

 ومما سبق فالترقيم النهائي مرتبط بنوعية السند المقدم وحجيته، فإذا كان السند القانوني

ثابت لايترك أي مجال للشك في ملكية العقار المحقق فيه، فإن هذا العقار يكون محل ترقيم 

  .2نهائي

سندات توثيقية أو (السندات الرسميةوالسندات المقبولة في هذا النوع من الترقيمات هي 

عقود عرفية ثابتة التاريخ قبل الفاتح من جانفي (وغير الرسمية )سندات إدارية أو سندات قضائية

  .3سير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاريالمتعلقة ب 16المذكورة في التعليمة رقم  )1971

  :وهيثلاثة حالات لهذا الترقيم هناك  :4الترقيم المؤقت-2

أشهر، يجرى ) 4(دة أربعةيعتبر الترقيم مؤقتا لم:أشهر 4الترقيم المؤقت لمدة :الحالة أ

بتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية سريانها إ

قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، حيازة تسمح لهم 

باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا 

  .5المجال

 السابق الذكر  76/63 رقم من المرسوم التنفيذي 13من المادة  02الفقرة كما أكدت 

 أشهر إذا لم يقدم أي إعتراض      04ء هذا الترقيم المؤقت نهائيا بعد إنقضاعلى أن يصبح 

أو رفضت الإعتراضات التي تكون قد قدمت ولم يتم اللجوء إلى القضاء، في  أو إذا سحبت

                                                           

المجلد  مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ،)الدور الرقابي للمحافظ العقاري على عملية الشهر(عبد العظيم سلطاني،  -  1

  .376، ص 2017، جامعة باتنة، 01، العدد10
، مذكرة ماجستير، كلية دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء الجزائريزهرة بن عمر،  -  2

  .109، ص 2010/2011الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عنابة، 
المديرية العامة - ، صادرة عن وزارة الماليةالمتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري، 16التعليمة رقم -  3

  . 1998للأملاك الوطنية والعقارية إلى مدراء أملاك الدولة لكل الولايات، 
  .86المتمثل في شهادة الترقيم المؤقت، ص  01راجع الملحق رقم -  4
  .، مرجع سابق76/63المرسوم التنفيذي رقم من  13المادة  -  5
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حين إذا تم اللجوء إليه فتبقى تحتفظ تلك الترقيمات على طابعها المؤقت إلى غاية صدور حكم 

  .1نهائي

، فلا يستفيد من هذا النوع من السالفة الذكر 16وقد أكدت على نفس المبدأ التعليمة رقم 

، والذين يمارسون حسب المعلومات 2لترقيم إلا الملاك الظاهرين الذين يمارسون حيازة قانونيةا

الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حيازة هادئة ومستمرة تسمح لهم بإكتساب الملكية عن طريق 

نتهاء المدة ويحق له بالتالي ، أي يتحول الحائز إلى مالك فور إ3التقادم المكسب طبقا للقانون

  .4العقاري سحب الدفتر

يجري سريانها ) 2(قتا لمدة سنتينيعتبر الترقيم مؤ :الترقيم المؤقت لمدة سنتين:الحالة ب-

ليس لملاكيها الظاهرين سندات إثبات  ا الترقيم، بالنسبة للعقارات التيتمام هذإبتداءا من يوم إ

  .كافية، وعندما لايمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية

إلا إذا نقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة م المؤقت نهائيا عند إيصبح هذا الترقيو 

ق العينية الواجب قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من ان الحقو  سمحت وقائع

عن طريق أي شخص  ،طلع عليها في غضون ذلكرها في السجل العقاري، ويكون قد اشه

  .5معني

مؤقت لمدة سنتين بالنسبة للعقار الذي ليس لصاحبه سند إثبات وبالتالي يكون الترقيم 

حينئذ نقضائه، ويمنح ترقيم، ويصبح ترقيما نهائيا عند إكافي ويجري سريانها ابتداء من يوم ال

   .6دفتر عقاري يفيد سند ملكيته لأصحاب العقارات

                                                           

  .110زهرة بن عمر، مرجع سابق، ص  -  1
، مذكرة ماجستير، المركز الجامعي دور المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائريريم مراحي،  -  2

  .122، ص 2008/2009تبسة، 
  .135، مرجع سابق، ص الجزائرينظام الشهر العقاري في القانون مجيد خلفوني، -  3
  .98، ص 2009، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائرنعيمة حاجي،  -  4
  .مرجع سابق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة -  5
  .136، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني، -  6
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 75/74 رقم مكرر من الأمر 23تنص المادة :سنة 15الترقيم المؤقت لمدة :لة جالحا

يسجل كل عقار تابع لخواص، لم يطالب به خلال  :"مايلي علىالسابق الذكر المعدل والمتمم 

ى تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمالمسح من عمليات مسح الأراضي ولم تتمكن مصالح 

ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس ” بها أثناء أشغال مسح الأراضيحساب العقارات غير المطالب ”

   .سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية) 15(عشرة 

في حالة المطالبة على أساس سند ملكية مشهر، خلال الآجال المذكورة أعلاه، يقوم 

المحافظ العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة، بعد التحريات المعهودة والتحقيق لدى 

   .سم مالكهإقيم النهائي للعقار المطالب به بمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، بالتر 

وفي حالة المطالبة على أساس سند غير مشهر أو على أساس الحيازة طبقا للتشريع 

من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، يقوم ) 2(ن المعمول به، في أجل سنتي

المحافظ العقاري، بعد التحريات المعهودة وتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، 

باسم المعني، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع ) 2(بالترقيم المؤقت للعقار المطالب به لمدة سنتين 

  .الطلب

لية، يرقم نتيجة التحقيق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحمن  إذا تبين

  .بصفة نهائية وفق نتائج التحقيقالعقار المعني فورا 

سنة المذكور أعلاه، يرقم العقار نهائيا باسم ) 15(بعد استنفاذ أجل خمس عشرة   

 .1الدولة

عندما من كاهل المحافظ العقاري أثقلت  يلاحظ من خلال المادة السالفة الذكر، أنها قد

كما أن المشرع الجزائري عندما نص على إسناد هذه العقارات في ه، كلفته بإجراء تحقيقات لوحد

سنة، فإن ذلك يعد نوعا جديدا من الترقيمات، ونرى  15حساب خاص يرقم ترقيما مؤقتا لمدة 

  .المذكور أعلاه 76/63رقم التنفيذي من المرسوم  14و  13في ذلك مخالفة لنص المادة 

                                                           

  .، مرجع سابق75/74من الأمر رقم  مكرر 23المادة  -  1
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مؤخرا ، والتي تلت  2018أفريل  05المؤرخة في  4060كما أن صدور التعليمة رقم 

، قد بينت بشكل واضح مجال تطبيق هذا النص الجديد 2018صدور قانون المالية لسنة 

 لى تسوية وضعية العقارات غيربات الرامية إلطوالسندات الواجب تقديمها، وكيفية معالجة هذه ال

  .1المطالب بها

  اقات العقاريةطالبوإعداد مسك :ثانيا

الحفظ العقاري من  ستحدث المشرع الجزائري البطاقات العقارية من أجل تنظيم عمليةإ

ناحية والوقوف على الحالة القانونية والمادية لكل قطعة أرضية موجودة في الخريطة المساحية 

  .العقاري، حتى يكتسب الشخص الحق العيني من ناحية أخرى

، أو الصحيفة التي 2وتعرف البطاقات العقارية بأنها عقد ميلاد للعقار من الناحية القانونية

يدون عليها معلومات عن العقار كالإجراءات المتعلقة بكل عقد أو وثيقة تكون موضوع إشهار 

  .3في المحافظة العقارية

المعنيين أن يودعوا لدى  ألزم المشرعومن أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية 

ة لملكية تالمحافظة العقارية جدول محرر على نسختين مرفق بجميع السندات والعقود المثب

وهذا الجدول المقدم  العقارات من طرف الموثق أو كاتب العقود الإدارية أو كاتب الضبط

  :للإشهار يتضمن الشروط التالية

 سح الأراضيوصف العقارات العينية بالإستناد الى مخطط م -

 هوية وأهلية أصحاب الحقوق -

 . 4الأعباء المثقلة بها هذه العقارات -

                                                           

مجلة العلوم ، )فعاليات ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في التشريع الجزائري(كريم صياد،  -  1

  .158-157، ص ص 2019، جامعة تيزي وزو، 3، عدد 30، المجلد الإنسانية
 الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر ،02العدد ، مجلة الموثق، )الإجتهاد القضائي في مجال التوثيق(، بطيميحسين  -  2

  .45، ص 2013
  .59محمد لغليسي طلحة، مرجع سابق، ص  -  3
  .، مرجع سابق75/74من الأمر رقم  13المادة  -  4
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مصلحة الحفظ العقاري، لى إ هوم البطاقات العقارية وإجراءات الإيداعتطرق لمفوبعد ال

ن المحافظ العقاري هو الذي يشرف على عملية مسك العديد من البطاقات العقارية يتبين لنا أ

التي ستعد بعد  و المعدلة المتعلقة بالملكية العقاريةالرسمية المنشئة أو الناقلة أفي جميع العقود 

  .السالف الذكر 75/74 من الأمر 14تأسيس مجموعة البطاقات العقارية حسب نص المادة 

وزير  المحدد بموجب قرار منذج للنمو  قةوهذه البطاقات العقارية ينبغي أن تكون مطاب

، ويؤشر عليها بكيفية واضحة ومختصرة بالحبر الأسود الذي 27/05/1976بتاريخ  المالية

  :ما يليوتتمثل هذه البطاقات في. 1لايمحى

من المرسوم التنفيذي رقم  23تنص المادة : )البطاقة الريفية(بطاقات قطع الأراضي-1

تحدث بطاقة قطع أراضي للملكية بالنسبة لكل وحدة :" السابق الذكر على مايلي 76/63

  .موجودة في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده عقارية

والوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع 

  .2"والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء

ومن خلال نص المادة تنشأ هذه البطاقات بمناسبة إيداع وثائق المسح الريفي حيث يتم 

قة بالقطع هذه الوثائق لتوضع في ملفات، ثم تأخذ هذه الملفات المتعلعمليا فرز وترتيب 

  .3، وتنشأ لها البطاقة الخاصةار المعالجةالممسوحة وتبقى في إنتظ

   Serie P.R n(4°1( 01يسمى سلسلة إشهار رقم  ولهذه البطاقات نموذج خاص

يتعلق الأمر  يتم إعداد هذا النوع من البطاقات عندما:عقارات الحضريةبطاقات ال-2

     بالعقارات الحضرية أو لجزء من العقارات الحضرية، ويعتبر عقارا حضريا كل عقار مبني

                                                           

.117، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني، - 1  
، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة إجراءات الشهر العقاري في التشريع الجزائريبواشري بلقاسم،  -  2

  .23، ص 2013/2014، 1الجزائر
والعلوم ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائريالصادق بالقط، خميستي السموحي،  -  3

  .19، ص 2016/2017السياسية، قسم الحقوق، جامعة الوادي، 
  .87المتمثل في بطاقة قطع الأراضي، ص  02راجع الملحق رقم -  4



القانوني للمحافظ العقاري المركز                                           الفصل ا�ول   

 

29 

 

أو غير مبني موجود على الطرقات المرقمنة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات 

  .نسمة 2000التي يزيد عدد سكانها عن 

ى الشارع والرقم، كما يتم إنشاء للإشارة إعن طريق اويمكن التعرف على العقار الحضري 

وحتى في حالة عدم وجود ، إيداع وثائق المسح الحضري في حالة  بطاقة العقار الحضري

ناد الى البلدية يعين العقار بالإست أمام هذه الوضعية القانونية أقر المشرع بأنو مسح للأراضي، 

  . 1سم الشارع والرقمالتي يقع فيها وإلى إ

     03رقم  عينيالعقارية نموذج خاص يسمى سلسلة إشهار النوع من البطاقات ولهذا 

)3°Serie P.R n(2.   

تحدث بطاقة تسمى البطاقة العامة للعقار عندما يكون عقار :البطاقة العامة للعقار-3

مبني يشمل أو لايشمل أجزاء مشتركة ومخصصة للإستعمال الجماعي، التي يؤشر عليها عند 

جميع التشكيليات التي تهم مجموع الإقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص للعقار وكذلك 

  .3العقار

     02نموذج خاص يسمى سلسلة إشهار عيني رقم ولهذا النوع من البطاقات العقارية  

)2°Serie P.R n(4.  

تنشأ البطاقات الخاصة للمكلية المشتركة في حالة :البطاقة الخاصة للملكية المشتركة-4

كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة، وتكتب على هذه البطاقة جميع إذا  ما

  .5التأشيرات التي تهم الجزء المعني

لبطاقة عمل لستالمنفس النموذج النموذج المتعلق بالبطاقة الخاصة للملكية المشتركة و 

  .)Serie P.R n°2(العامة للعقار

                                                           

  .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  27و  21المادة -  1
  .88، ص )Serie P.R n°3(المتمثل في بطاقة العقار الحضري 03راجع الملحق رقم -  2
  .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة -  3
  .89، ص )Serie P.R n°2(المتمثل في البطاقة العامة للعقار 04راجع الملحق رقم -  4
  .، مرجع سابق76/63الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة -  5
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  وقد أستحدثت هذه البطاقة بظهور نظام الشهر العيني، حيث تسجل :البطاقة الأبجدية-5

  .1جميع العقارات التي يمتلكها الشخص الواحد، وترتب حسب الترتيب الأبجدي

 ).Serie P.R n°11( 2ويعرف هذا النموذج من البطاقات بالبطاقة البيضاء

  3تسليم الدفتر العقاري:ثالثا

يعتبر الدفتر العقاري سندا قانونيا ذو حجية قوية في إثبات التصرفات الواردة على العقار، 

تقيد فيه جميع الحقوق العقارية وما يرد عليها من تصرفات بالنسبة للعقارات الواقعة في 

المناطق الممسوحة، لذا يتعين على المحافظ العقاري خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الإيداع 

بلغ الموقع على التصديق برفض الإيداع في حالة عدم إحترام شروطه وإجراءاته أو قبول أن ي

  .4الإيداع وبالتالي إجراء الشهر العقاري على الوثيقة المودعة

وجوده مجسد ويحتوي الدفتر العقاري على المعلومات الموجودة في البطاقات العقارية، ف

د ويظهر الأعباء التي تثقل العقار، فهو يمثل المحدلة على العقار للحقوق العينية المسج

الوضعية القانونية للملكية العقارية، ويسلم هذا الدفتر للمالك إلا في حالة الترقيم النهائي، فهو 

ويكون الدفتر العقاري مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير ، 5يعتبر سند الملكية

  .27/05/19766زاري المؤرخ في المالية، وقد تجسد هذا بموجب القرار الو 

ن الدفتر العقاري يعد السند الرسمي والوحيد لإثبات الملكية العقارية بالنسبة مما سبق فإ

   .للمناطق والأراضي المبنية وغير المبنية التي مستها عملية المسح

  

  

                                                           

  .62محمد لغليسي طلحة، مرجع سابق، ص  -  1
  .90، ص )Serie P.R n°11(المتمثل في البطاقة البيضاء  05راجع الملحق رقم  -  2
  .91المتمثل في الدفتر العقاري، ص  06راجع الملحق رقم  -  3
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاريإنجي هند زهدور،  -  4

  .120، ص 2015/2016، 2والعلوم السياسية، جامعة وهران كلية الحقوق 
  .59، ص 2004، دار هومه، الجزائر، الملكية والنظام العقاري في الجزائر عمار علوي، -  5
  .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  45المادة  -  6
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  :لفرع الثانيا

  العقود والوثائق الخاضعة للشهر ة المحافظ العقاري في فحصمهم

تقوم على مبدأ مفاده أن يقتضي وضع أسس وقواعد متينة  نييالأخذ بنظام الشهر العإن 

حري عن صحة الفحص والت، لايتم إلا بعد الجديد لى مالكهاالعقارية إالعينية الحقوق  نقل

السندات المراد شهرها، ومراقبة مدى إستيفائها للشروط الشكلية والموضوعية وهاته الإجراءات 

  .المحافظ العقاريد من مهام تع

ق المحافظ قيح" :السالف الذكر على أن 75/74 من الأمر 22المادة وهذا ما أكدته 

العقاري في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق 

  ..."المطلوبة من أجل الإشهار

العقاري وضمان تنظيم محكم لعملية الشهر العقاري أوجد  الإئتمانمن أجل تحقيق فكرة و 

قاعدتين أساسيتين، إشترط توفرهما في جميع العقود والوثائق الرسمية الخاضعة لعملية المشرع 

   .1الشهر

وفحص توفر ) أولا(توفر قاعدة الرسميةوعلى هذا الأساس تناولنا في هذا الفرع فحص 

  ).ثانيا(قاعدة الشهر المسبق

  قاعدة الرسميةحص توفر ف:أولا

كل عقد :" ما يلي علىابق الذكر الس 76/63رقم من المرسوم التنفيذي  61تنص المادة 

  ".يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي

المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر مكرر  324كما أكدت المادة 

القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، على ضرورة توفر قاعدة الرسمية في كل عقد من 

شأنه، نقل، تعديل، إنشاء أو زوال حق الملكية وعلى كل مايرد على الحقوق العينية الأصلية 

  .2التبعيةو 

                                                           

  .140جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص -  1
  .47زهرة بن عمار ، مرجع سابق، ص  -  2
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وهذا يعني  الرسمية بخصوص العقود المراد شهرها،ن المشرع أوجب تضح أومما سبق ي

محررة من طرف موظف أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة أن تكون العقود 

القضائية سندات رسمية، وأيضا العقود التي يحررها كون الأحكام والقرارات وتطبيقا لهذا ت

لاحية البيع والتأجير والتنازل عن أملاك الدولة لأن لهم صالموثقون والعقود التي يحررها مدراء 

  .الأملاك الوطنية الخاصة

ومن  وباشتراط الرسمية يكون المشرع قد سهل على المحافظ العقاري القيام بعملية الشهر

لى التراضي لأنه يشترط بالعقد الشكلي إضافة إجهة أخرى التأكيد على إحترام ركن الشكلية 

  .1المحل والسبب ركن رابع هو ركن الشكلية

  .2لذا كل عقد لايستوفي صفة الرسمية يكون محل رفض الإيداع من قبل المحافظ العقاري

  قاعدة الشهر المسبقفحص توفر :ثانيا

قاعدة الشهر المسبق كتقنية لدعم فكرة على ضرورة توافر لقد حرص المشرع الجزائري 

  .3العقاري، وذلك حماية لحق المالك الجديد وضمان دوام العلاقةالإئتمان 

:      السابق الذكر على مايلي 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  88نصت المادة لهذا 

  لايمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق " 

   ق المتصرفعن طريق الوفاة، تثبت حأو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الإنتقال 

  "....أو صاحب الحق الأخير

أنه لايمكن للمحافظ العقاري أن يقوم بشهر أية وثيقة ناقلة  تبيننص المادة ومن خلال 

  .لم يكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقارية للملكية ما

                                                           

  .87-86الطاهر بريك ، مرجع سابق، ص ص  -  1
   .140جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص -  2
  ،1999 الغرفة الجهوية لناحية الشرق، قسنطينة، ،6، العدد مجلة الموثق، )التوثيق والإشهار العقاري(محمد بوركي، -  3

  .29ص 
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قاعدة الشهر المسبق لايمكن تطبيقها في جميع الحالات إذ توجد في بعض  إلا أن 

من نة بإعتبارها أول إجراء للإشهار أو أنها حالات إقتضتها عملية التحول الأحيان حالات معي

  .وبصفة عامة تطهير الملكية العقارية لى نظام الشهر العينيهر الشخصي إنظام الش

  :ومن أجل ذلك لقد أورد المشرع جملة من الإستثناءات منها

  .01/01/1971تاريخا قبل والتي إكتسبت 01/01/1971العقود العرفية المحررة قبل تاريخ  -

  .الإجراء الأول في السجل العقاري عند عملية المسح -

  .إشهار عقود الملكية للأراضي المتنازل عنها في إطار عملية إستصلاح الأراضي -

  .1عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام -

  .2و سند إداري غير مشهرحكم رسو المزاد المبني على عقد عرفي ثابت التاريخ أ -

  :المطلب الثاني

  سلطات المحافظ العقاري

ا في مسك السجل لقد كلف المشرع الجزائري المحافظ العقاري بعدة مهام، تتجلى أساس

وإعطاء الإجراءات اللازمة  ،عداد ومسك مجموعة البطاقات العقاريةالعقاري فضلا عن إ

لطلبات الإشهار للعقود المتضمنة الملكيات العقارية، كما له دور فعال في عملية فحص العقود 

  .لعقاريمهام أخرى كترقيم العقارات الممسوحة وتسليم الدفتر ا كما تناط إليه والمحافظة عليها،

ابع ممثلا لمرفق عام ت بإعتباره خول المشرع للمحافظ العقاريولكفالة تنفيذ كل هذه المهام 

سلطة مصالحة :الآتيين أساسية سنتطرق إلى دراستها وفقا للفرعينللدولة ثلاث سلطات 

الفرع (، سلطة رفض الإيداع وسلطة رفض تنفيذ إجراء الشهر)الفرع الأول(الأطراف المتنازعة

  .)الثاني

  

  

                                                           

  .55زهرة بن عمار، المرجع السابق ص -  1
  .250، ص 2012، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاريةليلى زروقي، عمر حمدي باشا، -  2
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  :الفرع الأول

  المتنازعةسلطة المحافظ العقاري في مصالحة الأطراف 

لى الصلاحيات التي منحها المشرع للمحافظ العقاري في فحص المحررات إضافة إ

في حالة تقديم إعتراض المتنازعة الخاضعة للشهر، فقد منحه كذلك سلطة مصالحة الأطراف 

أو إحتجاج على الترقيم المؤقت، حيث يقوم بإستدعائهم كتابيا مع الإشعار بالإستلام، ثم يضع 

  .القطعة المعنيةنسخة بملف 

لى أن المحافظ العقاري عند حضور الأطراف المتنازعة وأثناء جلسة الصلح مع الإشارة إ

  :يلتزم بالتعليمات التالية

  لايتدخل بصفة مباشرة لإرغام الأطراف على قرار أو حل معين يقترحه* 

  يقتصر دوره على تقريب وجهات نظر الأطراف *

أطراف النزاع بالنصوص القانونية التي توضح لهم يزود على المحافظ العقاري أن  *

  طبيعة النزاع والنتائج المترتبة عنه

  .1ه الأطراف عن الآثار المترتبة على محضر الصلحعلى المحافظ العقاري أن ينب*

يكون المحافظ العقاري أمام إحدى النتيجتين، إما بتحرير وعند نهاية جلسة الصلح 

  .محضر الصلح أو محضر عدم الصلح

  2محضر الصلح:أولا

يه إذا اتفق الأطراف بعد محاولات الصلح، يحرر المحافظ العقاري محضرا للصلح يدون ف

تفاقات الأطراف المدرجة بمحضر الصلح تكتسب قوة الإلزام الإتفاق الذي توصل إليه، لأن إ

  .3الخاص، حيث تشهر العناصر المستخلصة من هذا المحضر في السجل العقاري

                                                           

، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، )سلطات المحافظ العقاري في مراقبة إجراءات الشهر العقاري(قدور المزوار ،  -  1

  .107، ص 2018، جامعة سيدي بلعباس، 2المجلد الرابع، العدد 
  .92المتمثل في محضر الصلح، ص  07راجع الملحق رقم  -  2
  .108الطاهر بريك ، مرجع سابق، ص  -  3
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ن محضر الصلح لايؤثر في الطابع المؤقت في الترقيم العقاري إلا إذا ظهرت مع العلم أ

ة ما إذا كانت أثناء الجلسة وثائق وسندات قانونية تؤكد ملكية أحد الطرفين للعقار، وفي حال

لى تغيير في العناصر التي تحتويها وثائق المسح، وجب على المحافظ نتائج الصلح تؤدي إ

   .لى مديرية مسح الأراضيهذا المحضر إ ال نسخة منإرسالعقاري 

ه بعد الإنتهاء من الإجراءات السابقة يحول المحافظ العقاري الملف الذي أجرى بشأن

  :1لى إحدى الملفات التاليةإ" معارضات مسجلة"الصلح من ملف 

 ملف ترقيم مؤقت لمدة سنتين إذا لم ينتهي أجل السنتين -

 لم ينتهي أجل الأربعة أشهرإذا  ملف ترقيم مؤقت لمدة أربعة أشهر -

ملف ترقيم نهائي إذا انتهت آجال الترقيم المؤقت أو في حالة ظهور وثائق وسندات  -

 .قانونية جديدة

ويتم التأشير في سجل المعارضات في خانة الملاحظات، وفي سجل ترقيم العقارات 

الممسوحة، بتسجيل مراجع محضر الصلح، ويتم وضع نسخة من محضر الصلح بملف 

 .القطعة

  2عدم الصلحمحضر :ثانيا

أما في حالة ما إذا كانت محاولات الصلح بين الأطراف عديمة الجدوى، يحرر المحافظ 

وفي هذه الحالة يكون للطرف المدعي مهلة  ويبلغه للأطراف،العقاري محضر عدم الصلح 

وتشهر الدعوى ، أشهر من يوم التبليغ لتقديم إعتراضه أمام الجهة القضائية المختصة) 6(ستة

  .3القضائية والتي يجب تبليغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة

لى ملف إ" قضايا منازعات"ل الملف من ملف ائي نهائي يحو بعد صدور حكم أو قرار قض

  :الترقيم المؤقت أو ملف الترقيم النهائي حسب الحالة

                                                           

  .107قدور المزوار ، مرجع سابق، ص  -  1
  .93المتمثل في محضر عدم الصلح، ص  08راجع الملحق رقم  -  2
  .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  04/05/06فقرة  15المادة  -  3
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تنتهي آجال الترقيم المؤقت وقت ملف الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر أو سنتين إذا لم  -

 .صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي

نتهت آجال الترقيم المؤقت أو في حالة ظهور سندات ووثائق ملف الترقيم النهائي إذا إ -

 .1قانونية أثناء المحاكمة

  :الفرع الثاني

  إجراء الشهرطة المحافظ العقاري في رفض الإيداع وتنفيذ سل

لقد خول المشرع الجزائري صلاحيات المراقبة في مدى إستيفاء المحررات المراد شهرها 

طة رفض وأعطى لهذا الأخير سلللشروط والقواعد المنصوص عليها قانونا للمحافظ العقاري، 

الإيداع في حالة ماتبين له بعد الفحص لمجمل الوثائق وجود نقص أو خلل فيها، كما منحت له 

  .راء بعد قبول للإيداعسلطة رفض الإج

وعلى هذا الأساس وضع المشرع في يد المحافظ العقاري وسيلتين قانونيتين وهما رفض 

  .الشهر إجراءتنفيذ الإيداع ورفض 

  2رفض الإيداع:أولا

بعد الفحص الأولي للمحررات المودعة قصد الإشهار والوثائق المرفقة بها، إذا ما لاحظ 

في الشرط الشخصي للأطراف أو البيانات الوصفية للعقار قرر المحافظ العقاري نقص أو خلل 

لكن قبل أن يبلغ قرار الرفض للمعني يقوم المحافظ العقاري بالبحث عن أسباب . رفض الإيداع

ولقد تم تحديد ، 3أخرى لتفادي رفض الإيداع مرة ثانية من القيام بعملية التسوية مرة أخرى

رقم من المرسوم التنفيذي  100شهرها في نص المادة حالات رفض إيداع المحررات المطلوب 

   :وهي كالآتيالسابق الذكر،  76/63

                                                           

  .108المزوار ، مرجع سابق، ص قدور  -  1
  .94المتمثل في رفض الإيداع، ص  09راجع الملحق رقم -  2
، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم تنظيم عملية الشهر العقاري في الجزائركهينة غالم،  -  3

  .57، ص 2015/2016السياسية، جامعة بجاية، 
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عدم تقديم الدفتر العقاري وذلك طبعا في الحالات التي يتعلق فيها الإجراء بعقار واقع بمنطقة -

ممسوحة بشرط ألا تدخل الحالة في إطار الإستثناءات التي يجوز فيها تقديم السندات بدون 

  .1ر العقاريالدفت

  .عدم تقديم مستخرج مسح الأراضي أو عدم تقديم وثيقة القياس في حالة تغيير حدود الملكية-

أو تقديمه خلال مدة تعود  السهو عن ذكر أحد العقارات المذكورة في مستخرج مسح الأراضي-

  .لى أكثر من ستة أشهرإ

  .ولم تعط الإثبات المطلوبعندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها للمحافظ العقاري وتقدم -

  .السابق الذكر 76/63من المرسوم  66عندما يكون تعيين العقارات لايستجيب لأحكام المادة -

عندما يكون التصديق على هوية الأطراف وعلى الشرط الشخصي لم يتم ولم يثبت ضمن -

  .76/632من المرسوم التنفيذي  65لى إ 62روط المنصوص عليها في المواد لشا

ها في المتعلقة بتسجيل الإمتيازات والرهون العقارية المنصوص عليدما لاتتضمن الجداول عن-

يداعها البيانات المحددة بالمواد عند إ 76/63رسوم التنفيذي ممن ال 98و  95و  93المواد 

المذكورة، أو عندما تكون هذه الجداول غير محررة على الإستمارة النموذجية المقدمة من طرف 

  .الإدارة

عند مخالفة الشروط الشكلية في تحرير العقود المطلوب شهرها لما يظهر ذلك من خلال -

  .فحص الصور الأصلية أو نسخ هذه العقود المودعة

والمتعلقة  76/63 التنفيذي من المرسوم 71لى إ 67حالة مخالفة أحكام المواد من في -

هره وذلك في حالة تخلفها أو إغفال شرط من بالوثائق الملحقة التي تقدم مع المحرر المطلوب ش

  .3تحريرها أو عدم مطابقتها أو عدم إحتوائها على البيانات المحددة شروط

من قانون التسجيل  353لى هذه الحالات حالتين إثنتين نصت عنهما المادة ويضاف إ

  :والطابع هما

  .حالة غياب التقييم التصريحي للعقار موضوع التصرف-

  
                                                           

، )في التشريع الجزائري قانونية لحماية الملكية العقاريةالشهر العقاري كآلية (القادر ضامن، محمد الأمين مستاري، عبد  -  1

  .291، ص 2018 جامعة الجلفة، ،03، العدد مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة
  .58كهينة غالم ، مرجع سابق، ص  -  2
  .292سابق، ص  محمد الأمين مستاري ، عبد القادر ضامن ، مرجع -  3
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  .1الدفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف ملتمس الإيداعحالة عدم -

، يتعين على السابق الذكر 76/63رقم من المرسوم التنفيذي  107نص المادة وعملا ب

يوما، وتحسب إبتداء من تاريخ الإيداع أن يبلغ المعني  15المحافظ العقاري في أجل أقصاه 

، أما إذا لم يستطيع القيام بذلك فيتعين عليه بالأمر قرار الرفض الذي يجب أن يكون مسببا

تبليغ هذا القرار عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بإستلام، وعلى المعني بالأمر قبل 

ا لرفض الإيداع أن يقوم بيوما من تاريخ التبليغ أو الإشعار بالوصول تجن 15إنقضاء مدة 

محافظ العقاري بتنفيذ الإجراء الذي يأخذ مرتبته بتكملة الوثيقة أو إيداع وثيقة معدلة لكي يقوم ال

  . 2بأثر رجعي من الإيداع، أما في حالة عدم قيامه بتصحيح ماطلب منه فإنه يرفض الإجراء

  3رفض الإجراء:انياث

وأن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق لدى المحافظة العقارية، غير أنه قد يحدث 

يرفض إجراء عملية الشهر، إذا تبين له بعد الفحص المعمق والمراقبة الدقيقة لمجمل الوثائق 

بأنها قد شابها عيب المراد شهرها ومقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية، 

واء تعلق الأمر بعدم تعيين الأطراف والعقارات، أو عدم إرفاق الوثائق التي طلب من العيوب س

رقم من المرسوم التنفيذي  101، أو سبب من الأسباب المحصورة في نص المادة 4إستكمالها

  :السالف الذكر والتي تشمل الحالات الآتية 76/63

  .متوافقةعندما تكون الوثائق المودعة والوثائق المرفقة بها غير -

عندما تكون مراجع الإجراء السابق والخاصة بالوثائق وجداول قيد الرهون والإمتيازات غير -

  .متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر

من  65عندما يكون تعيين الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة -

  .البيانات المقيدة على البطاقات العقاريةغير متطابق مع  76/63التنفيذي رقم المرسوم 

عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير والمحدد في الوثائق المودعة متناقضة مع -

  .الموجودة على البطاقات العقارية البيانات

                                                           

   .128، ص 2001، قصر الكتاب، البليدة، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائريمول، اخالد ر  -  1
  .59كهينة غالم ، المرجع السابق، ص  -  2
  .95المتمثل في رفض الإجراء، ص  10راجع الملحق رقم  -  3
  .203، مرجع سابق، ص القانون الجزائرينظام الشهر العقاري في مجيد خلفوني،  -  4
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على أن  76/63التنفيذي رقم من المرسوم  104عندما يكشف التحقيق المنجز عملا بالمادة -

  .قد المطلوب شهره غير قابل للتصرفرف أو العالحق موضوع التص

في المادة  سباب البطلان المشار إليهامشوبا بأحد أالعقد الذي قدم للإشهار عندما يكون -

  .الف للنظام العام والآداب العامةأي مخ 76/63 التنفيذي رقم من المرسوم 105

  .1الواجب رفضهعندما يظهر وقت التأشير على الإجراء أن الإيداع كان من -

ينبغي التأكد منه إذا تبين وجود سبب دافع لرفض الإجراء فعلى المحافظ العقاري ا م

يوما من تاريخ الإيداع بالعيب الموجود  15توقيف الإجراءات ويباشر إجراء التسوية خلال مدة 

رد الإجراء ن قرار وأخيرا نشير إلى أ". راء قيد الإنتظارإج" ويؤشر على البطاقة العقارية بـــ 

يعني الإجراء كله الذي طلب من أجله الإشهار، غير أن هناك حالات أوردها المشرع الجزائري 

أين يكون قرار الرد جزئيا وهذا إذا تعلق  ،76/63التنفيذي رقم من المرسوم  106في المادة 

  :الأمر بـــ 

 .زع الملكية من أجل المنفعة العامةن -

  .أو البيوع المتميزة المنجزة بموجب عقد واحدالمزايدة حسب قطع الأراضي  -

وكذا  ،إذن فعلى المحافظ العقاري أن يتحقق من أن الشهر يستجيب إلى أحكام القانون

فحص شكل العقد أو الوثيقة المراد شهرها، ومهما كانت قرارات المحافظ العقاري القاضية 

  .2الجهات القضائية المختصةبرفض الإيداع أو رد الإجراء فإنها تكون قابلة للطعن أمام 

  

  

  

   

  

  

  

  
                                                           

  .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  101المادة -  1
  .60كهينة غالم، مرجع سابق، ص  -  2
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  ملخص الفصل الأول

فالمحافظ العقاري دون  ،في هذا الفصل المركز القانوني للمحافظ العقاري دراسةلقد تم 

وضعه المشرع الجزائري لكي يضمن تطبيق سياسة الشهر العقاري  ،يشغل منصبا حساساشك 

لصحة  واحترام الشروط القانونية التي يجب توفرها في الوثائق الخاضعة للحفظ العقاري

  .التصرفات العقارية وسلامتها

قارية، تسيير المحافظة العمهمة ب داري يقومالمحافظ العقاري موظف إن مع العلم أ

من حيث شروط  06/03بموجب الأمر  ساسي للوظيف العموميالقانوني الأويخضع للنظام 

  . نهاء المهامالمنصب، وكذلك حقوقه وواجباته، وأيضا حالات إتولي 

 12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم مر وقد لاحضنا من خلال هذا الفصل أن الأ

المؤرخ  76/63ذي رقم التنفيالمرسوم المتعلق بإعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري و 

بشكل دقيق فصل ن المشرع الجزائري أ ،سيس السجل العقاريالمتضمن تأ 25/03/1975في 

عداد ومسك إستلام وثائق المسح، إ: من بينها في المهام الموكلة للمحافظ العقاريومنظم 

  .، حفظ العقودةالدفاتر العقاري تسليمترقيم العقارات الممسوحة،  ،البطاقات العقارية

    طراف المتنازعة في حالة تقديم إعتراضالأوللمحافظ العقاري سلطة جمع ومصالحة 

من أجل  يجاد حلول بين الخصوم، حيث يعمل جاهدا في إأو إحتجاج على الترقيم المؤقت

ر صلح يذكر فيه نهاء الخلاف بينهم، يحرر محضإجراء المصالحة بينهم، فإذا توصل إلى إ

العقاري محضر عدم الصلح  ما في حالة فشل الصلح، يحرر المحافظالاتفاق المتوصل إليه، أ

أشهر من يوم ) 6(وفي هذه الحالة يكون للطرف المدعي مهلة ستة طراف المتنازعةيبلغ للأ

  . التبليغ لتقديم إعتراضه أمام الجهة القضائية المختصة

ا إذا توفرت سلطة الرقابة على السندات الخاضعة للشهر ومراقبة م لى ذلك لهإ إضافة

الشروط المنصوص عليها لاسيما قاعدتي الرسمية والشهر المسبق أو النسبي اللتان تعتبران 
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المشرع للمحافظ العقاري  منحوعلى هذا العقاري،  جراءات الشهرتمام إقاعدتين أساسيتين لإ

   جراء وهذا في الحالتين المنصوص عليهماقرارات رفض الإيداع ورفض الإصدار صلاحية إ

 25/03/1975المؤرخ في  76/63رقم من المرسوم التنفيذي  101و 100في المادتين 

  .سيس السجل العقاريالمتضمن تأ

  

   

      

    

    

  

 

  

  

  

   

  

  

   

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  مسؤولية المحافظ العقاري
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  الفصل الثاني

  مسؤولية المحافظ العقاري

في الإطار القانوني  صفته موظفا عموميا، تكون قائمةبن مسؤولية المحافظ العقاري إ

بإعتباره المحور الأساسي في نظام الشهر العيني،  ،1ليهيزاول من خلاله المهام الموكلة إ الذي

، لذلك الملكية العقارية والحفاظ على حقوق الأشخاص حيث يلعب دورا مهما في تفعيل إستقرار

أوكل له المشرع الجزائري العديد من المهام كما منحه سلطات وصلاحيات واسعة من أجل 

  .، سبق وتطرقنا إليها بالتفصيل2والوثائق الخاضعة للشهر العقاري مراقبة العقود

محتملة في كل إجراء يقوم به أثناء ممارسة مهامه، ن مسؤولية المحافظ نجد أ وبالتالي

وذلك إذا توفر الشرط القانوني لقيام هاته المسؤولية أي في الحالة التي يرتكب فيها الأخطاء 

  .3المضرة بالغير

إرتأينا تقسيم هذا الفصل ، 4وبما أن المسؤولية أنواع وكل نوع له ضوابط وأحكام خاصة

فيه المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري، والمبحث  المبحث الأول نتناول :لى ثلاثة مباحثإ

    فيه نتطرقالثاني خصص لمعالجة المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاري، والمبحث الثالث 

  .لى المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاريإ

                                                           

  105نعيمة حاجي، مرجع سابق ص  -  1
  127الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  2
  .106نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص  -  3
  .244، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  4
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  :الأول المبحث

  المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري    

لى تحديد طبيعة هذه العقاري الشخصية، والتي تهدف إسنحاول دراسة مسؤولية المحافظ 

، والمسؤولية المسؤولية، والجهات القضائية المختصة بالنظر فيها وأيضا كيفية التعويض عنها

لى نصوص القانون المدني المسؤوليات والتي تخضع أحكامها إ المدنية من أبرز هاته

  .1الجزائري

والآثار ) المطلب الأول(ام المسؤولية المدنية للمحافظ العقاريلى أساس قيلذلك سنتطرق إ

    ).المطلب الثاني(المترتبة عنها

  :المطلب الأول

  أساس قيام المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري

 ،124:خير هو ماجاء في نص الموادللمسؤولية الشخصية لهذا الأ إن الأساس القانوني

ن الحديث عن المسؤولية فإ، وكما سبق وذكرنا من القانون المدني الجزائري  137و  136

المسؤولية من بوابة الأحكام والنصوص  لى هاتهة للمحافظ العقاري، يعني التطرق إالمدني

 المدرجة ضمن التقنين المدني، والذي تناول موضوع المسؤولية المدنية ضمن مصادر الإلتزام،

تقوم  لى الأركان التيثم نتطرق إ) الأول الفرع(القانونية لهاته المسؤولية لذلك سنعالج الطبيعة

  ) الثاني الفرع(عليها هاته المسؤولية

  :لالأو الفرع

  مسؤولية المدنية للمحافظ العقاريالطبيعة القانونية لل

ن المسؤولية عموما وفي معناها القانوني، مصطلح يطلق على مسائلة شخص لإقترافه إ

لا ما يتضمن مخالفة واجب مفروض عليه وفقا لطبيعة هذا الواجب ونوعه وتعدد صور عف

     ندما يخل إلتزامات قانونية تؤديعفالشخص تقوم مسؤوليته المدنية  .2المسؤولية وأنواعها

  .لى إلحاق ضرر بشخص آخر وإفتقار في ذمته، وينجر عنها إلتزام بتعويض الضررإ

                                                           

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن القانون المدنيي، 26/09/1975:المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -  1

: المؤرخ في 07/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975:في، المؤرخة 78الديمقراطية الشعبية، العدد 

  .13/05/2007: ، المؤرخة في31، الجريدة الرسمية، العدد 13/05/2007
  .244، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  2
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ذن هي إلتزام المسؤول بتعويض الأضرار التي تلحق الغير، فهي المسؤولية المدنية إف

نفيذه بالجزاء مسؤولية قانونية لأنها ترتب أثرا محددا هو الإلتزام بالتعويض، الذي يكفل ت

لى رفع الضرر الذي يلحق بالغير، وذلك عن طريق ، وهي مسؤولية مدنية لأنها تهدف إالقانوني

  . 1إزالته أو إصلاحه أو منح مبلغا من النقود تعويضا عنه

ما مسؤولية تقصيرية في حالة إخلال بالتزام أو عقدية إذا كان تكون إالمسؤولية المدنية و 

  .قد فرضه العقد الإلتزام المخل به

والإلتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية التقصيرية، هو دائما الإلتزام 

ببذل عناية، وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقضة والتبصر حتى لايضر بالغير، فإذا 

كان هذا إنحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه إنحرف، 

  .2الإنحراف خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية

أي المسؤولية التقصيرية، التي تنشأ عن إخلال المحافظ وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع 

  :لى ثلاثة أقسام وهي، وتنقسم إ3العقاري بالإلتزام الذي فرضه القانون

 .4الشخصي مسؤولية تقصيرية عن فعله -

 .5)متولي الرقابة، المتبوع عن أعمال تابعه(عن عمل الغير مسؤولية تقصيرية -

  .6مسؤولية ناشئة عن الأشياء -

من مهام  لهذا الأخيرماهو موكل و  دراستنا للمسؤولية المدنية للمحافظ العقاري وفي إطار

فإن المسؤولية المدنية هنا تنشأ إما عن فعله  ،وماهو متاح إليه من سلطات وصلاحيات واسعة

  .)مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه(الشخصي أو على أساس فعل الغير

  

                                                           

، جامعة سيدي محمد بن 02، مسلك القانون، السداسي الثالث، الفوج محاضرات في المسؤولية المدنيةمحمد موتقي،  -  1

  .09، ص 2018/2019عبداالله، كلية الحقوق، فاس، المغرب، 
، 2009، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ن المدني والإدارييالخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونيسمير ذنون،  - 2

  .13ص 
  .137سابق، ص  الطاهر بريك، مرجع -  3
  .، مرجع سابق75/58من الأمر رقم  124المادة  -  4
  .، مرجع سابق75/58من الأمر رقم  137إلى  134المواد من  -  5
  .، مرجع سابق75/58الأمر رقم  01مكرر  140إلى  138المواد من  -  6
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  مسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي:أولا

من  124لأساس القانوني لمسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي هي المادة ن اإ

ويسبب ضررا  فعل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه،كل : "تنصالقانون المدني الجزائري التي 

  .1"في حدوثه بالتعويضلغير يلزم من كان سببا ل

ذا صدر عنه سلوك منحرف محافظ العقاري مخطئا خطئا شخصيا إوتطبيقا لذلك يكون ال

  غراض شخصية، بحيث لايأتيه ف من ورائه خدمة أمسلك الصحيح العادي والمألوف، يهدعن ال

   .2الموظف العادي المبتصر اليقظ والحريص المعتني بشؤون مصلحته

والواجبات  الخطأ الذي يقترفه الموظف العام إخلالا بالإلتزاماتوالخطأ الشخصي هو 

القانونية والتي يقررها مثلا القانون المدني، فيكون الخطأ الشخصي للموظف العام هنا خطأ 

مدنيا تترتب عليه المسؤولية الشخصية، وقد يكون الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونية 

لموظف الوظيفية المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون الإداري، فيكون الخطأ الشخصي ل

   . 3العام هنا خطأ تأديبيا

وترتب عن فعله الشخصي وكأمثلة عن الأخطاء التي قد تحدث من المحافظ العقاري 

  :نجدالمدنية بذلك مسؤوليته 

مال، فهنا ها أو تخريبها عن إهععدم المحافظة على العقود والمخططات وتسبب في ضيا

من المرسوم  03صت عليه المادة أخل بإلتزام قانوني مكلف به وهو مان نجد أن المحافظ

  .السابق الذكر المعدل والمتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63التنفيذي رقم 

  مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه:ثانيا

هي قسم من أقسام المسؤولية التقصيرية، التي يسأل سؤولية المتبوع عن أعمال تابعه مإن 

أهمية هذه المسؤولية تبعا لزيادة الأضرار من  ازدادت، ولقد رفيها الشخص عن أعمال الغي

  .التابعين

                                                           

  .106نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص  -  1
  .255مرجع سابق، ص  ،القانون الجزائرينظام الشهر العقاري في مجيد خلفوني،  -  2
  .149الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  3
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من القانون  136كما أشار المشرع الجزائري لهاته المسؤولية من خلال نص المادة 

عن الضرر الذي يحدثه تابعه  يكون المتبوع مسؤولا :"والتي تنص على مايليالمدني الجزائري 

  ".بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

تحقق إلا إذا تحققت بداية مسؤولية التابع، فمسؤولية  ويجدر القول أن مسؤولية المتبوع لا

سؤولية هي فكرة م هاته المهذا الأخير هي الأصل، وتتوقف عليها مسؤولية المتبوع، وأساس قيا

المترتبة  ، هنا التابع يعمل لحساب الدولة التي ينبغي عليها أن تتحمل كافة الأضرارالضمان

  .1لو عقاري، طالما أن علاقة التبعية لم تز عن أخطاء المحافظ ال

دون أن يتم  ،دية وظائفه أو بمناسبتهاحال تأ لأخطاء شخصيةرتكاب المحافظ العقاري فإ

لى حد ية، ودون أن يكون خطؤه جسيما يصل إعن طريق تبصره أو مدفوعا بعوامل شخص

  .2إرتكابه جريمة تقع تحت طائلة التشريع العقابي

  :الفرع الثاني

  أركان المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري

توفر أركانها  إن أساس قيام المسؤولية التقصيرية هو الخطأ، ولاتقوم هاته الأخيرة إلا بعد

  :سنتناوله وهذا ما) ثانيا(، الضرر والعلاقة السببية)أولا(كاملة وهي الخطأ

   أـــــالخطركن :أولا

تعريفه يجب التعرض إلى  ،أساسي في مجال المسؤولية المدنيةإن عنصر الخطأ وكركن 

  :والتطلع على عناصره وهو ما سنتطرق إليه فيما يأتي

لم تعرف أغلب التشريعات الخطأ، وتركت مهمة ذلك لمحاولات  :طأتعريف الخ.1

 .هودات الفقه، ومساعي وإجتهادات القضاء، لذا كان حتميا أن تختلف تعريفات القضاءجوم

 :، كما عرفه الفقيه عمار عوابدي)الخطأ إخلال بالتزام سابق(:فقد عرفه الفقيه بلانيول

   ، والتعريف الذي إستقر عليه الفقه والقضاء يتمثل )الخطأ هو الفعل الضار غير المشروع(

  .3"الخطأ هو الإنحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك الشخص لذلك:"مايلي في

                                                           

  .262مرجع سابق، ص  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني، -  1
  .112نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص  -  2
  . 143- 142بريك الطاهر، مرجع سابق، ص ص -  3
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حتى يسأل المحافظ العقاري عن الخطأ الذي يرتكبه، لابد من حدوث ضرر وبالتالي 

يثبت وقوع الضرر، فلا محل  نتيجة لهذا الخطأ، فالضرر ركن جوهري لتقرير مسؤوليته، وإذا لم

خطئه  لىسواء كانت مسؤولية تقصيرية تعود إللبحث والتحقق من نوع المسؤولية المترتبة 

  .1لى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهالشخصي أو مسؤولية مرفقية إستنادا إ

  عناصر الخطأ.2

الأول :وهما إثنين أجمع كل من الفقه والقضاء على أن الخطأ يتكون من عنصرين

  .)التمييز والإدراك(والثاني هو العنصر المعنوي) التعدي(العنصر المادي

وهو الإنحراف عن سلوك الشخص المعتاد، لأن الخطأ كما :)التعدي(العنصر المادي-)أ

سبق الذكر هو إخلال بالتزام قانوني، ويكون هذا حين ينحرف الشخص في سلوكه ويضر 

  .بالغير، وبهذا يتحقق التعدي

ن العنصر المعنوي هو الركن الثاني للخطأ إ:)التمييز والإدراك(العنصر المعنوي-)ب

لايمكن نسبة الخطأ إليه، لأن ليس ويتمثل في الإدراك أو التمييز، لذا فالشخص عديم التمييز 

لديه القدرة على التمييز  بين الخطأ والصواب وعليه تنتفي المسؤولية في هذه الحالة لإنتفاء 

  .2خطأركن ال

  الضرر والعلاقة السببيةركن :ثانيا

لايكفي لقيام المسؤولية المدنية توافر ركن الخطأ وحده، بل أن ينجم عن هذا الخطأ هنا 

  .ضرر وأن تكون هناك علاقة سببية بينهما

حق بيصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو  الذي الأذى وهو:الضرر.1

  .3أدبيةأو  إما أن تكون مادية المصلحة المشروعةو من حقوقه، 

ذى والخسارة، بشكل ادي يتمثل في الأفظ العقاري هو ضرر ماوالضرر الناجم من المح

يؤثر على الذمة المالية للشخص وينشىء له الحق في المطالبة بالتعويض عنه بحق مالي، 

                                                           

  .250، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري نظام الشهر العقاريمجيد خلفوني،  -  1
  .145-144ص ص  ،الطاهر بريك -  2
  .314، ص 2007، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، -  3
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ي أن البينة ويقع إثبات الضرر على الشخص الذي يدعي وقوعه، لأن القاعدة في الإثبات المدن

  .1على من إدعى

يعتبر شرط العلاقة السببية الركن الثالث من أركان المسؤولية :العلاقة السببية.2

التقصيرية، فلا يكفي الخطأ والضرر لوحدهما، فتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ 

 .2ر الذي وقع  بالشخصالذي إرتكبه الشخص وبين الضر 

 متصلة منطقيا بخطأه ولا يعدالعقاري المحافظ  التي يسببهاذلك أن تكون الأضرار معنى 

  .3مسؤولا إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد فيه، وذلك لإنتفاء العلاقة السببية

إذا أثبت الشخص أن  :"من القانون المدني الجزئري 127وهذا ما نصت عليه المادة 

جئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من الضرر قد نشأ عن سبب لايد له فيه كحادث مفا

   المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني

  ".أو إتفاق يخالف ذلك

  :المطلب الثاني

  المسؤولية المدنية للمحافظ العقاريالأثار المترتبة عن 

حيث يعبر عن العلاقة القانونية الأثر المترتب عن المسؤولية المدنية هو التعويض إن 

الجديدة القائمة بين المسؤول والمضرور، والتعويض يعتبر جزاء المسؤولية المدنية، ولكن يجب 

لمضرور إقامتها ا يضطرإذ  ،)دعوى التعويض(ؤوليةأن يسبق الحكم بالتعويض دعوى المس

الطرف المضرور من ، لذا يجب على غلب الأحيان لايعترف بمسؤوليتهعلى المسؤول ففي أ

ويؤسس الجهة القضائية المختصة  مأخطاء المحافظ العقاري القيام برفع دعوى قضائية أما

، كما يمكن أن تكون الدولة 4من القانون المدني الجزائري 124أساس المادة دعواه على 

    بما يفسر إلتزام الدولة ،من القانون المدني 136مسؤولة عن الضرر حسب المادة 

                                                           

وشهر الحقوق العينية الملتقى الوطني الرابع، الحفظ العقاري ، )مهنة المحافظ العقاري(، مداخلة بعنوان، عليان موسى -  1

  .15، ص 2011أفريل، كلية الحقوق، جامعة المدية،  28- 27، العقارية في الجزائر
  .732، ص 2004، الجزء الأول، منشأة المعارف بالأسكندرية، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -  2
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية مسؤولية المحافظ العقاريوهيبة موساوي، فطيمة تيغيلت،  -  3

  .29، ص 2012/2013
  .186الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  4
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لذا سنتطرق في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين إلى أساس التزام الدولة  ،عويضبالت

  ).فرع ثاني(وكيفية تقدير التعويض في قانون الشهر العقاري) فرع أول(بالتعويض

  :الفرع الأول

  أساس التزام الدولة بالتعويض

تكون الدولة مسؤولة بسبب : "السابق الذكر، على أنه 75/74من الأمر  23المادة تنص 

ودعوى المسؤولية  لعقاري أثناء ممارسته مهامه،افظ االأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المح

المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام يحدد إبتداءا من إكتشاف فعل الضرر وإلا 

  ..."عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ 15الدعوى بمرور  قادموتتسقطت الدعوى 

والغرض من حلول  لة تكون مسؤولة عن تعويض المضرور،يفهم من هذا النص أن الدو 

     في دفع التعويض هو إيجاد ضامن أو كفيل موسر وقادرالدولة محل المحافظ العقاري 

  .على دفع التعويض في كل الأحوال

وتحرك دعوى المسؤولية في أجل عام واحد من يوم إكتشاف الفعل الضار وتتقادم الدعوى 

  .1سنة إبتداءا من إرتكاب الخطأ 15بمرور 

  :الفرع الثاني

  كيفية تقدير التعويض في قانون الشهر العقاري

المشرع الجزائري نظاما خاصا بالتعويض، وإنما الدولة هي التي تتولى تحمل  لايعرف

         التعويضات الناجمة عن الأضرار المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري كأي موظف

  .لى القواعد العامة، مما يستوجب علينا الرجوع إ2في الدولة

 132داري، بحيث تنص المادة وترجع السلطة التقديرية في تقدير التعويض للقاضي الإ

ريقة التعويض تبعا للظروف، يعين القاضي ط : "من القانون المدني الجزائري على مايلي

مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين يرادا ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إ

  .ميناإلزام المدين بأن يقدر تأ

                                                           

  .115- 114قدور المزوار، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .268، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  2
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وبناء على طلب المضرور ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف 

داء بعض عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بآ لى ماكانتأن يأمر بإعادة الحالة إ

  ."الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع

لقاضي هو الذي يقدره وبصفة عامة إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فا

  .1لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب حيث يشمل ما

  :المبحث الثاني

  المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاري

، ويتعرض تتمثل المسؤولية الجزائية في الإخلال بواجب قانوني يمس بمصلحة المجتمع

الجزاء بسبب خطأ جزائي يشكل لى جزاء قانوني طبقا للتشريع العقابي، قد يكون هذا مرتكبه إ

  .2أو جنحة أو جناية جريمة مخالفة

لى الأساس القانوني لقيام المسؤولية الجزائية للمحافظ من خلال هذا المبحث إ لذا سنتطرق

ية للمحافظ ار المترتبة عن المسؤولية الجزائالآثلى ، وأيضا نتطرق إ) المطلب الأول(ريالعقا

  ).المطلب الثاني(العقاري

  :المطلب الأول

  الأساس القانوني لقيام المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاري

إن الجريمة عموما لكي تكيف على أنها جريمة يتطلب الأمر نص قانوني يقنن ذلك وهذا 

والتي الجزائري ماأشار إليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة الأولى من قانون العقوبات 

  .3"ة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانونلاجريم:" تنص على مايلي

، قد )قاريةالع ةالمحافظ(موظف عمومي، يدير هيئة إدارية والمحافظ العقاري بإعتباره

   لى حد الجريمة، سواء كانت منصوص عليها في قانون العقوباتيرتكب أخطاء وقد تصل إ

 عن فعله الشخصي رامي بصفته مسؤولأو بنصوص خاصة، وبالتالي يتحمل نتائج فعله الإج

                                                           

  .188سابق، ص  الطاهر بريك، مرجع -  1
  .247، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -  2
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، لمتضمن قانون العقوبات، ا08/06/1966:، المؤرخ في66/156الأمر رقم - 3

  .والمتمم ،المعدل11/06/1966:، المؤرخة في49الديمقراطية الشعبية، العدد 
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لأن هذه الأخيرة ليست ركنا من أركان الجريمة وإنما هي  ،وهذا مايعني قيام المسؤولية الجزائية

  .1أثرها ونتيجتها القانونية

إلتزام شخص بتحمل نتائج فعله :والمسؤولية الجزائية عرفها الأستاذ الطاهر بريك على أنها

  .الإجرامي

وك المادي الصادر عن إنسان والذي يتعارض مع والفعل الإجرامي هنا هو ذلك السل

  .2"لاجريمة دون فعل:"القانون، فالفعل هو جوهر الجريمة ولهذا قيل

إعطاء تعريف للجريمة  وبالتالي مادامت المسؤولية الجزائية عبارة عن جزاء يستوجب علينا

    .3)كل عمل أو إمتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية(:نهاوتعرف على أ

لمسؤولية المحافظ العقاري الجزائية هي نصوص قانونية وعليه نقول أن الأساس القانوني 

الفعل الإجرامي ونسبة هذا الفعل بقانون العقوبات أو بالقوانين المكملة له، ومناط مسؤوليته هو 

  .لى المحافظ العقاريإ

لوظيفته، إذا قامت ويمكن أن يسأل المحافظ العقاري عن جرائم متعددة في إطار ممارسته 

هذه الأخيرة كاملة الأركان حتى تحقق الجريمة أثرها وهي قيام المسؤولية الجزائية، وللجريمة 

الفرع الأول نتطرق فيه    : الآتيين، وهذا ما سنتاوله من خلال الفرعين 4يشترط توافر أركانها

، أما الفرع الثاني والمعنويشرعي، المادي الركن الكل من لى الأركان العامة التي تتمثل في إ

  .التي تتعلق بكل جريمة على حدة كصفة الموظف في التزويريشمل الأركان الخاصة 

  :الفرع الأول

  الأركان العامة للجريمة

الركن : من المتعارف عليه قانونا لقيام أي جريمة يجب توافر أركانها القانونية وهي

  .الركن المادي والمعنويالشرعي، 

  الشرعي الركن: أولا

تتحقق الجريمة بالفعل الصادر عن الإنسان الذي يتخذ صورة مادية معينة، وتختلف 

الأفعال المادية بإختلاف نشاطات الإنسان وهذا مايجعل المشرع يتدخل لتحديد فئة من الأفعال 
                                                           

  .164الطاهر بريك ، مرجع سابق، ص  -  1
  .147، ص 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامعبد االله سليمان،  -  2
  .22، ص 2010، دار هومه، الجزائر، مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبدالقادر عدو، -  3
  .164مرجع سابق، ص الطاهر بريك،  -  4
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الضارة أو الخطرة على سلامة أفراد المجتمع، فينهي عنها بموجب نص قانوني جزائي يجرم 

عال ويحدد عقوبة من يأتي على إرتكابها، وتبعا لذلك فلا جريمة ولا عقوبة بدون نص هذه الأف

  .شرعي وهذا مايعرف بمبدأ الشرعية

ويقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون 

القانون مصادر المكتوب، وهو بذلك يختلف عن فروع القانون الأخرى التي تضيف إلى نص 

  . أخرى كالعرف والشريعة الإسلامية

كما نجد أن المشرع نص على هذا المبدأ ووضحه من خلال المادة الأولى من قانون 

  .العقوبات الجزائري، وهو مايقيم الركن الشرعي للجريمة

  الركن المادي:ثانيا

نشاط المادي وهو عبارة عن المظهر الخارجي، أو كيانها المادي، أو بمعنى آخر هو ال

الملموس الذي أتاه الجاني والذي أنتج أثره في العالم الخارجي والذي يعبر عن الجريمة التي 

  .تتحقق فيها النتيجة الإجرامية بوقوع الجريمة

السلوك الإجرامي والنتيجة : والركن المادي للجريمة يحتوي على ثلاثة عناصر وهي

  .الإجرامية والعلاقة السببية بينهما

لتزام ي لسلوك يحمل في طياته الإخلال بإن المحافظ العقار اويتحقق السلوك الإجرامي بإتي

  .قانوني، أو الإمتناع لآداء واجب يفرضه عليه القانون بحكم منصبه

  الركن المعنوي:اثالث

النفسية التي بين النشاط الإجرامي ونتائجه من جهة، وبين الفاعل الذي صدر  هو الصلة

  .1ط والمعبر عنه بالقصد الجنائيمنه هذا النشا

  :الفرع الثاني

  للجريمة الأركان الخاصة

        الأركان الخاصة هي الأركان التي تتعلق بكل جريمة على حده كصفة الموظف

للقانون الأساسي عتباره موظف عمومي يخضع مة التزوير، فالمحافظ العقاري وبإفي جري

لى ذلك عند إرتكابه لجريمة فة إالسابق الذكر، إضا 06/03للوظيفة العمومية بموجب الأمر 

                                                           

  .58، ص 2011، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر، العام الوجيز في القانون الجزائيأحسن بوسقيعة،  -  1
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عليها يعاقب  فإنه ،وبات أو القوانين المكملة لهفي إطار آدائه لمهامه، يعاقب عليها قانون العق

  .تحت صفته هذه

والإختلاس التزوير والرشوة  تابع فيها المحافظ العقاري جرائمومن أبرز الجرائم التي قد ي

  :كمثال على النحو الآتي التي سنتطرق إليهمو 

  جريمة التزوير: أولا

نه عبارة عن تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة مما نص عليها أ يعرف التزوير على

  .يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر أو إحتمالهالقانون، 

جريمة التزوير إلا إذا  ، وبالتالي لاتقوم1والمقصود بتغيير الحقيقة هو إبدالها بما يغايرها

  .حدث تغيير الحقيقة في محرر من طرف المحافظ العقاري

 215و  214ير وعقوبتها في المواد التزو نص المشرع الجزائري على كل من جريمة ولقد 

  .2الجزائري من قانون العقوبات

  أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية.1

التزوير في المحررات الرسمية دون التعرض  التحدث عن جريمةبطبيعة الحال لايمكن 

  .لأركان قيام هذه الجريمة

  :لجريمة التزوير الركن المادي -)أ

  ن القانون لايعاقب على الأفعال المادية التي لا تتطابق ونص التجريم كما لايعاقب إ

ويقصد به و العالم الخارجي، فلكل جريمة ركن مادي مالم تظهر إلى الوجود أعلى النوايا السيئة 

         الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة، أو هو مايدخل مجموعة العناصر

  .ي النموذج التشريعي للجريمة وتكون له طبيعة مادية ملموسةف

العناصر  أو العمومية علىويقوم الركن المادي في جريمة تزوير المحررات الرسمية 

  :التالية

  

  

  

                                                           

  .391، ص 2010، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -  1
  .، مرجع سابق66/156من الأمر  215و  214المواد من  أنظر -  2
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  تغيير الحقيقة: العنصر الأول -

في مواد التزوير ليست الحقيقة المطلقة أي الحقيقة إن تغيير الحقيقة التي يحميها القانون 

الكاملة المطلقة للواقع وإنما هي الحقيقة الظاهرة التي أراد أن يثبتها صاحب الشأن في المحرر 

  .العمومي أو الرسمي

  جريمة التزوير أصلا إلا إذا حدث تغيير للحقيقة في محرر وعلى هذا الأساس لاتقومو 

  .فلا تزوير حيث لاتغيير في الحقيقة

  أو العمومية في المحررات الرسمية التغيير: العنصر الثاني -

ومن نصب تغيير الحقيقة على محرر رسمي أو عمومي لاعقاب على التزوير إلا إذا إ

بات الجزائري وإسنادها من قانون العقو  214التزوير حسب نص المادة هم عناصر قيام جريمة أ

  .و عموميكون هذا التزوير واقعا على محرر أو مستند رسمي أهو  لى الجانيإ

حقيقة هذا المحرر بإضافة كتابات إليه ن يشكل تغيير ومعنى أن يكون التزوير واقعا أي أ

ك من الأعمال التي تسبب ضررا لأحد و بغير ذلأو بحذفها منه أو بتوقيع مزور عليه أ

  .1أطرافه

  :لجريمة التزوير الركن المعنوي -)ب

جريمة التزوير في المحررات من الجرائم القصدية التي يلزم لقيامها توافر القصد  إن

كما أنها من جهة أخرى، من جرائم القصد الخاص التي تقتضي توافر . الجنائي لدى المزور

  .نية أو غاية يتوخاها الجاني من جراء إرتكابه للركن المادي للتزوير بإعتباره هذا الأخير

ادة إر ) المحافظ العقاري(أن تتوافر لدى الجانيتقتضي جريمة التزوير  :القصد العام-

م في محرر، وبإحدى الطرق التي نص عليها تعلمه بأن هذا التغيير ي تغيير الحقيقة مع

  . القانون، وأن من شأنه أن يرتب للغير ضررا فعليا أو محتملا

  الجريمة، وتطبيقا لذلك ينتفي القصد العام لإنتفاء إرادة تغيير الحقيقة، وبالتالي لاتقوم 

صاحب الشأن في حالة الموظف الذي يثبت في محرر رسمي البيانات الكاذبة التي يمليها عليه 

  .طالما لم يكن عالما بما تتضمنه هذه البيانات من تغيير للحقيقة

                                                           

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة المسؤولية الجزائية للموثقمحمد معروف،  -  1

  .33- 32، ص ص 2018/2019مستغانم، 
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د العام ن يتوفر لدى الموظف القصلا يكفي لقيام جريمة التزوير أ :القصد الخاص-

  . يضا القصد الخاصن يتوفر أوحده، بل يلزم أ

لحظة ارتكاب فعل تغيير الحقيقة،  والمقصود من القصد الخاص هو توجه نية الجاني 

ن جريمة التزوير في المحررات الرسمية كما أ. جلهر المزور فيما زور من أستعمال المحر إلى إ

  . ستعمال المحررفعلا، متى كانت لدى الجاني نية إ تقوم حتى ولو لم يستعمل المحرر المزور

نه أ االموضوع، كمية لقاضي لى السلطة التقدير تقدير توافر القصد العام والخاص إويرجع 

  .1سباب الحكم ما يدل عليهي الحكم صراحة مادام قد أورد في أغير ملزم بذكره ف

المشرع الجزائري لم يحدد ويذكر جرائم تزوير المحافظ وبناءا على ما سبق ذكره، نجد أن 

من  214العقاري للمحررات الرسمية ولكن المشرع بذكر القائم بوظيفة عمومية في نص المادة 

قانون العقوبات الجزائري يجعل المحافظ العقاري بصفته موظف خاضع لقانون الوظيفة 

العمومية من بين الأشخاص الذين يرتكبون جرم التزوير إذا قام بـأحد الأفعال المحددة في نص 

  .   السابق الذكر من قانون العقوبات الجزائري 215و  214المادتان 

  الرشوةجريمة :ثانيا

رشوة وبمعناها الواسع عبارة عن إتفاق بين الموظف وبين من يطلب خدماته بمقتضاه ن الإ

يحصل الموظف على مقابل أو يوعد به في سبيل آداء عمل من أعمال وظيفته أو إمتناعه عن 

  .آداء هذا العمل

فته عن الغرض وبالتالي تتمثل الرشوة في إنحراف الموظف في آدائه لأعمال وظي

له، هي الكسب  مصلحة العامة، من أجل تحقيق شخصيداء، وهو الا الأالمستهدف من هذ

  .2غير المشروع من الوظيفة

 ،33 ،32 ،30، 25/2وبة الرشوة في كل من المواد كما نص المشرع الجزائري على عق

  .3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من القانون رقم  38

  

                                                           

  .395-394 ، مرجع سابق، ص صالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -  1
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري في التشريع الجزائريخولة رحمون،  - 2

  .74، ص 2014/2015جامعة الوادي، 
من يتعلق بالوقاية ، 20/02/2006المؤرخ في  06/01، من القانون رقم 38، 33، 32، 30، 25/2أنظر المواد من  -  3

  .، المعدل والمتمم08/03/2006:، المؤرخة في14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، العدد الفساد ومكافحته
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  أركان جريمة الرشوة.1

في مرتكبها، وهي صفة الموظف العام، إن الرشوة من الجرائم التي تفترض صفة خاصة 

من عمل نظير قيامه بكما تتحقق الجريمة ماديا بطلب من الموظف أو قبوله وأخذه مقابلا، 

، وعلى المعنوي في جريمة الرشوة القصد الجنائي ن، ويتخذ الركالامتناع عنه أوعمال وظيفته أ

  :الأركان التالية لىذلك سنتطرق إ

  )العنصر المفترض:(صفة المرتشي -)أ

إن جريمة الرشوة من الجرائم ذات صفة الخاصة، والتي يلزم لقيامها وجود هاته الصفة، 

وهي كون المرتشي موظفا عموميا، مختصا بالعمل الذي تلقى المقابل من أجل القيام به، وعلى 

  .1مرتكبهاذلك تفترض جريمة الرشوة الصفة العمومية في 

تكفي وحدها، ولكن يجب أن يكون هذا الموظف  لاالعام ونلاحظ هنا أن صفة الموظف 

مختصا بالعمل الذي تلقى الرشوة فيه، ومثال ذلك تلقي الرشوة من طرف المحافظ العقاري 

  .فهو مختص بالشهر العقاريبصفته موظف عمومي من أجل شهر محرر رسمي معين 

من  )ب(الفقرة 02لى المادة ب الرجوع إجي هبمومي والمقصود مفهوم الموظف الع ولتحديد

  :والتي تنص علىالسابق الذكر المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه  06/01القانون 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في إحدى المجالس -

الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير 

  .مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

فة في و بدون أجر يساهم بهذه الصكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أ-

خرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى خدمة عمومية أو أية مؤسسة أ

  .تقدم خدمة عمومية

كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم -

  .المعمول بهما

  

  

                                                           

، ص 2001، الكتاب الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، شرح قانون العقوبات الخاصفتوح عبداالله الشاذلي،  -  1
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  :لجريمة الرشوة الركن المادي -)ب

هو السلوك الإجرامي المرتكب من طرف الموظف العام، شوة ر المادي لجريمة الإن الركن 

شوة ر الصور للسلوك الإجرامي في ال هوالذي ينحصر في صورتين وهي الطلب والقبول، وهذ

لى قسمين رشوة سلبية تي يعتبر فيها أن الرشوة مقسمة إبالرشوة الثنائية والتبادلية، أو مايسمى 

تلقي الهدية أو العطية أو الهبة، والرشوة الإيجابية وتكون أو ) المرتشي(وتتحقق بطلب الموظف 

الهدية أو العطية أو الهبة ليحمل الموظف على آداء عمل ) الراشي(بتقديم صاحب المصلحة

  .1من أعمال وظيفته

لجريمة الرشوة يكون مكتملا بمجرد توفر أية صورة من هذه  ركن المادي المنشىءالو 

  :الصور بحيث يظهر عادة في صورتين أساسيتين وهما

  الطلب والإستجابة لهصورة  :الأولى صورةال-

هو تعبير عن الإرادة المنفردة للموظف في رغبته للحصول على مقابل نظير قيامه و 

في ذلك صدور قبول من صاحب   يشترط به، ولا بأداء العمل الوظيفي أو الإمتناع عن القيام

المصلحة لقيام جريمة الرشوة بل يكفي لتوافر النشاط الإجرامي أن يصدر عن الموظف بإرادته 

المنفردة إيجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف أن يكون راشيا فتقع الجريمة 

وعلة ذلك أن الموظف بهذا الطلب قد عرض كاملة ولو رفض الراشي الإستجابة لهذا الطلب، 

  .2خل بنزاهة الوظيفةمل الوظيفي كسلعة للإتجار فيها فأالع

أن وطلب الرشوة يمكن أن يكون شفويا أو كتابيا كما قد يكون صراحة أو ضمنا، وسواء 

يطلب الموظف الرشوة لنفسه أو لغيره، فتقوم الجريمة في حالة طلب الموظف الرشوة لشخص 

  3.غيرهآخر 

  العرض والقبولصورة  :الثانية صورةال-

بتلقي لى الرضا إ ع المعجل، أي إتجاه إرادة الموظفويقصد بالقبول هو الرضا بالدف

إلا عطية مؤجلة، والقبول يقوم مع إيجاب الراشي وذلك لأن  المقابل في المستقبل والقبول ماهو

  .وظفالقبول يفترض عرضا أو إيجابا من صاحب الحاجة الراشي على الم
                                                           

  .76سابق، ص خولة رحمون، مرجع  -  1
، )المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06جريمة الرشوة السلبية في ظل قانون (عادل مستاري، موسى قروف، -  2

  .170، جامعة بسكرة، ص 5، العدد مجلة الإجتهاد القضائي
  .72، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -  3
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بعرض هدية أو عطية  صاحب المصلحةولصورة العرض والقبول معنى بحيث أن يقوم 

حقيقيا، وذلك مقابل العمومي فيقوم بقبول هذا العرض قبولا أو أي منفعة أخرى على الموظف 

جل الإمتناع عن القيام بآدائه إضرارا بالغير أو ضمانا آداء عمل من أعمال وظيفته أو من أ

  .لمصلحته هو

جريمة الرشوة مكتملا بمجرد توفر آية قيام وعلى هذا الأساس يكون العنصر المادي ل

ترط القانون لتوفر يش العرض والقبول، ولاين الصورتين المتمثلة في الطلب أو صورة من هات

ل يكفي الوعد وفعليا، ب ن يستلم الموظف المال أو المنافع إستلاما حقيقياهذا أالعنصر المادي 

يشترط القانون  تمام إجراءات الإمتناع عن العمل، كما لامن الراشي بتسليمه إلى المرتشي بعد إ

عن آدائه وبمجرد العرض  جعل من مجرد الطلب المقدم من المرتشي والقيام بالعمل أو الإمتناع

من الراشي والقبول من الموظف المرتشي بقصد القيام بذلك العمل أو الإمتناع عن آدائه جريمة 

         تامة ولايشترط القانون شيئا معينا في موضوع الرشوة بل يمكن أن يكون نقدا أو عقارا

  .1أو منقولا

  :الركن المعنوي لجريمة الرشوة -)ج

ضمن الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وة جريمة الرشتصنف 

نها مقابل لب الرشوة أو قبولها عالما بألى طتتمثل في إتجاه إرادة الجاني إ فهي جريمة قصدية

يعرف  الإتجار بوظيفته، مفاد ذلك أن الخطأ غير العمدي لايكفي لقيام هذه الجريمة فالقانون لا

جريمة ) المحافظ العقاري(كما أنه من غير المعقول إرتكاب الموظف العام  جريمة غير عمدية

  .2رشوة عن طريق الخطأ

القصد الجنائي على العلم والإرادة، حيث أن المرتشي يجب أن يعلم بتوافر أركان  وقوام

ضا بآداء العلم بأنه موظف عمومي أو من في حكمه ويعلم بتوافر أركان الجريمة أي(الجريمة

لايدخل أو يعتقد أنه كذلك بل حتى ولو كان العمل ) متناع عنهالمطلوب منه أو الإ العمل

آداء العمل نه يكفي أن يكون المرتشي موظفا في الجهة التي يطلب ضمن إلتزاماته الوظيفية فإ

                                                           

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق جريمة الرشوة وآليات مكافحتها في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهنورة بن عمر،  -  1

  .39، ص 2014/2015والعلوم السياسية، القسم العام، جامعة البويرة، 
مجلة الإجتهاد ، )المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من قانون  25قراءة في أحكام المادة (حنان براهمي،  -  2

  .  143، ص 2009، جامعة بسكرة، 5، العدد القضائي
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كما يجب أيضا أن المقابل الذي يقدم إليه هو من أجل القيام بالعمل  أو الإمتناع عنه فيها،

  .الإمتناع عنه الوظيفي أو

تقدم له نظير  يكون هذا العلم وقت الطلب والقبول بالمزية غير المستحقة التيوبالتالي 

  .1نتفى القصد الجنائيتفت هذه العناصر إنالعمل الوظيفي إذ إ

   مع ملاحظة أن هناك رأي في الفقه بخصوص القصد الجنائي لجريمة الرشوة يذهب 

قصد خاص في هذه الجريمة وهي نية الإتجار بأعمال الوظيفة، والواقع أن هذا  لى إشتراطإ

القصد الخاص يكفي عنه عنصر العلم في القصد العام، حيث أن إتجاه إرادة الجاني في الفعل 

  .2والنتيجة مع علمه بذلك ينطوي على توافر نية العبث بالوظيفة

  الإختلاسجريمة :ثالثا

  استيلاء الموظف بدون وجه حق " عرف جانب من الفقه جريمة الإختلاس على أنها

  "على أموال عامة أو خاصة، وجدت في عهدته بسبب أو بمقتضى وظيفته

التصرفات التي تلازم نية  بأنها مجموعة الأعمال المادية أو" في حين عرفها آخرون 

على المال الذي بحوزته، وذلك بتحويل حيازته ، ويعبر عنها في محاولته الإستيلاء التام الجاني

  .للمال من حيازة ناقصة وموقوتة الى حيازة تامة ودائمة

نه كل سلوك يأتيه الموظف لتحويل مال يحوزه بحكم بأ"كما يمكن تعريف الإختلاس كذلك 

  ". الوظيفة من حيازة مؤقتة إلى دائمة

الحيازة الكاملة للشيء المملوك على وعليه يعرف فعل الإختلاس على أنه الإستيلاء 

  .3للغير، سواء كان هذا الغير فردا عاديا، أو إدارة عمومية

من القانون رقم  29 المادةفي وعقوبتها  الإختلاس كما نص المشرع الجزائري على جريمة

  .المعدل والمتمم السابق الذكر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01

  

  

  
                                                           

  .47نورة بن عمر، مرجع سابق، ص  -  1
  .172عادل مستاري، موسى قروف، مرجع سابق، ص  -  2
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جريمة إختلاس الأموال العمومية في التشريع الجزائريعبد االله بوساحة،  -  3

  .10، ص 2015/2016قسم الحقوق، جامعة أم البواقي، 
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  الأموال العموميةإختلاس أركان جريمة .1

عن باقي الجرائم كذلك لجريمة إختلاس الأموال جريمة لها أركان تنفرد بها وتميزها ككل 

ركن مادي وآخر معنوي وكل منهما يحتوي على عناصر تكونه والركنان :العمومية ركنان لقيامها

  :هما

  :لجريمة الإختلاس الركن المادي -)أ

الأموال العمومية والممتلكات التي عهد بها الجاني تلاس خويتكون الركن المادي في إ

المتصف بصفة الموظف العام بحكم وظيفته أو بسببها أو في إتلافها ، تبديدها أو إحتجازها 

العنصر المفترض، :عناصر وهي) 04(عةببدون وجه حق ومنه فإن الركن المادي يتكون من أر 

  .حل الجريمةوعلاقة الجاني بم سلوك المجرم، محل الجريمة

جريمة إختلاس الأموال العمومية من الجرائم ذات الصفة فهذا بما أن :العنصر المفترض-

أنها يجب أن تقع ممن له تلك الصفة أي الموظف العمومي وهو المعروف بالعنصر يعني 

ذن إفالصفة . 1المفترض وهو صفة الجاني بحيث لاتقع جريمة إختلاس إلا من موظف عمومي

  .2ختلاس المال العام للموظفشرط جوهري لإسناد واقعة إتعتبر 

ن له نفس المعنى في جريمة الرشوة، إذ أوالموظف العمومي في جريمة الإختلاس 

من  وقد سبق التطرق لمفهوم الموظف العمومي وفقا لقانون الوقاية ،المدلول الجنائي واحد

   . ةثناء تعرضنا لجريمة الرشو الفساد ومكافحته سابقا وذلك أ

لكي تتحقق جريمة إختلاس الأموال العمومية لابد من قيام الجاني :السلوك المجرم-

لى الحيازة موال العامة من الحيازة الناقصة إبنشاط أو سلوك مادي معين، المتمثل في تحويل الأ

  .3الكاملة، والظهور على الشيء مظهر المالك أو صاحبه

المتعلق بالوقاية من الفساد  15-11المعدلة بموجب القانون رقم  29المادة  وهو ماجاءت به

     كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس :"... والتي تنص علىالسابق الذكر ومكافحته 

  ..." أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي

                                                           

، 03، العدد09، المجلد، مجلة العلوم القانونية والسياسية)جريمة الإختلاس في القانون الجزائري(خديجة غرداين، -  1

  .596، ص 2018ديسمبر
  .156ص ، 2015، طبعة أولى، بيت الحكمة، الجزائر، جريمة اختلاس المال العاممحمد رضا عيفة،  -  2
  .30عبداالله بوساحة، مرجع سابق، ص  -  3
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وهذه التصرفات التي كن المادي، وهي الصور الخمسة التي تمثل السلوك الإجرامي للر 

المحافظة (يدير هيئة عموميةالمحافظ العقاري بصفته موظف عمومي يمكن أن يقوم بها 

، اتجاه المال العام المسلم إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها والتي نص عليها المشرع )العقارية

  ."ه أو بسببهاا إليه بحكم وظيفتعهد به:"...في نفس المادة بالقول

من خلال محل جريمة إختلاس الأموال العمومية جزائري لحدد المشرع ا:محل الجريمة-

ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية  أي"... ة من الفساد ومكافحته وهيالوقاي من قانون 29دة الما

  ...".أو أي أشياء أخرى ذات قيمةعمومية أو خاصة 

  :العناصر التاليةيشتمل على وحسب قانون مكافحة الفساد المال العام 

  الممتلكات: العنصر الأول*

السابق من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ) و(فقرة  02وجاء تعريفها بنص المادة 

الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة :" كالآتيالذكر 

  داتالقانونية التي تثبت ملكية تلك الموجو ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات 

   ".أو وجود الحقوق المتصلة بها

 ويقصد بالمستندات الوثائق التي تثبت حقا من الحقوق، كعقود الملكية والأحكام القضائية

وغيرها، أما السندات فيقصد بها كل المحررات الرسمية التي تثبت الصفة، كالبطاقات 

  .1وكل الوثائق التي لها قيمة معنويةكما يشمل هذا المصطلح الأرشيف والشهادات، 

  الأموال :العنصر الثاني*

موال لأكانت ورقية أو معدنية وقد يكون المال محل الجريمة من ا سواء يقصد بها النقودو 

ملكيتها للدولة، أما الأوراق المالية فهي القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم العامة التي ترجع 

  .2والسندات والأوراق التجارية

  الأشياء الأخرى ذات قيمة: العنصر الثالث*

ع المشرع من نطاق محل جريمة الإختلاس، لتشمل أي شيء غير الممتلكات، وسَ 

  .والأموال، والأوراق المالية

                                                           

  .35، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقيعة، -  1
  .602خديجة غرداين، مرجع سابق، ص  -  2
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الممتلكات وفق قانون  يشملها تعريف لاذات القيمة التي ومن قبيل الأشياء الأخرى 

الوقاية من الفساد ومكافحته، الأعمال الإجرائية القضائية، كالمحاظر التي تحرر في إطار 

الدعوى المدنية أو الجزائية، وشهادة الإستئناف أو المعارضة، عقود الحالة المدنية، حيث 

  . هذه الأشياء الأخرى تابعة للدولة، أو لأحد هيئاتها، أو مؤسساتهايستوي أن تكون 

المنصوص  يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الإختلاس:علاقة الجاني بمحل الجريمة-

من قانون مكافحة الفساد أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم  29عليها في المادة 

للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة 

  . 1الموظف للمال وبين وظيفته

  :لجريمة الإختلاس الركن المعنوي -)ب

فإن جريمة إختلاس الأموال العمومية تقوم على ركن معنوي، إذ رائم جوكغيرها من ال 

يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي، يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بين يديه 

هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لأحد الخواص وقد سلم له على سبيل الأمانة، مع 

  .ه أو تبديده أو إحتجازه أو إتلافهتتجه إرادته إلى إختلاسذلك 

وعليه فإن جريمة الإختلاس هي جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 

العام والخاص، فالخطأ مهما كان جسيما لايكفي لتحقيق الركن المعنوي لهذه الجريمة وبالتالي 

لهلاك إلى قيام الركن لى سرقة المال أو ضياعه أو تعرضه للايكفي إهمال الموظف المؤدي إ

المعنوي للجريمة مهما كان هذا الإهمال، وعلى هذا يلزم لقيام الركن المعنوي لهذه الجريمة أن 

  .يتوفر القصد العام والخاص

إحتجاز المال العام و د يفي صورة التبدالمعنوي وإذا كان القصد العام يكفي لتحقيق الركن 

تلاف فإنه يتطلب القصد الخاص في صورة الإختلاس، ففي هذه الصورة لإبدون وجه حق وا

لى تملك الشيء الذي بحوزته فإذا إيتطلب القصد الجنائي إتجاه نية الموظف العام  ،الأخيرة

     غاب هذا القصد الخاص، أي نية التملك لايقوم الإختلاس ومن هذا القبيل من يستولي

     الإنتفاع به ثم رده، وقد يشكل هذا الفعل إحتجازا بدون وجه حقعلى المال لمجرد إستعماله أو 

  .ممتلكات على نحو غير شرعيأو جريمة إستعمال 

                                                           

  .36مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -  1
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إذن جريمة الإختلاس جريمة عمدية لها قصد عام وخاص، وهو العلم وإتجاه نية الجاني 

   ته وسواءلى إرتكاب جريمعبرة بعد ذلك بالباعث الذي دفعه إلى تملك المال المختلس ولا إ

   كان إختلس لصالحه أو لغيره، ومتى توافر القصد الجنائي والركن المادي فإن الجاني

  .1يخضع للعقوبة المقررة في قانون مكافحة الفساد )المحافظ العقاري(

  :المطلب الثاني

  الآثار المترتبة عن المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاري

دعوى العمومية ، ال(بإعتباره موظفا نشوء دعويان يترتب عن مسؤولية المحافظ العقاري 

 )التبعيةالدعوى المدنية 

  :الفرع الأول

  الدعوى العمومية

من طرف المحافظ العقاري حق العقاب من طرف وإرتكابها ينشأ بمجرد وقوع الجريمة 

ولى الأشارت إليه المادة ما أ ذا الأخير هي الدعوى العمومية وهذاالدولة، وتكون وسيلة تحقيق ه

لى حماية المجتمع في أمنه وإستقراره، وذلك ية، وهذه الدعوى تهدف إمن قانون الإجراءات الجزائ

  .2وهو جزاء جنائي توقيع الجزاء القانونيب

  تعريف الدعوى العمومية:أولا

ة ممثلة في جهاز النيابة العامة بأنها ذلك الطلب الموجه من الدول الدعوى العموميةتعرف 

وتعرف ، 3لى المحكمة بغرض توقيع العقاب على المتهم الذي إرتكب جريمة في حق المجتمعإ

  .4أيضا بأنها المطالبة بتوقيع الجزاء عن جريمة وقعت تباشرها النيابة العامة ممثلة في الجماعة

      وبصفة عامة الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي بواسطتها يلجأ المجتمع

ة بتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بالقضاء الجنائي ممثلا في النيابة العامة للمطاللى إ

من قانون  29والمادة  1الأولى الفقرة ويكون ذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

  .الجزائري الإجراءات الجزائية

  
                                                           

  .607خديجة غرداين، مرجع سابق، ص  -  1
  .181الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  2
  .124، ص 2016، دار بلقيس للنشر، الجزائر، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المقارنعبدالرحمان خلفي،  -  3
  .182الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  4
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  مراحل الدعوى العمومية:ثانيا

  :المراحل وهي العمومية بمجموعة منتمر الدعوى 

أنه بمجرد تكييف عمل المحافظ العقاري بالجريمة أي وقوع  :نشأة الدعوى العمومية.1

لا أن هذا لايعني أنها سوف تحرك، فهناك حالتين على الرغم الدعوى العمومية، إالجريمة تنشأ 

  :من نشاة الدعوى العمومية فإنها لاتحرك وهما

الجريمة من الجهات المعنية والمتمثلة في الضبطية عدم العلم بوقوع الحالة الأولى هو  -

 .القضائية أو النيابة العامة، أي عدم التبليغ بوقوع الجريمة

الحالة الثانية هي العلم بوقوع الجريمة لكن النيابة العامة تصدر أمر بالحفظ في نهاية مرحلة  -

 .1البحث والتحري والإستدلال

وبها تتحرك هذه الأخيرة، وهي أهم مرحلة من مراحل الدعوى العمومية : الإتهاممرحلة .2

  :، ويتم هذا الإجراء بإحدى الطرق التالية2تبارها سلطة إتهامعبإ وتقوم بها النيابة العامة

 . 3إما عن طريق التكليف بالحضور للجلسة خاصة في المخالفات والجنح البسيطة -

 .4إما بإجراءات المثول الفوري المستحدثة -

 .5إما بإجراءات الأمر الجزائي المستحدثة -

 .6أو عن طريق طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق أمام قاضي التحقيق -

لى جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة إتهدف هذه المرحلة : مرحلة التحقيق الإبتدائي.3

هذا  ،، ويتولى هذه المرحلة قاضي التحقيق بإعتباره السلطة المختصة بالتحقيق عن الجريمة

       من إختصاص النيابة العامة إضافةعلى خلاف بعض التشريعات التي تجعل التحقيق 

  .لى ماتملكه من سلطة الإتهامإ

  
                                                           

  . 80-79، مرجع سابق، ص ص خولة رحمون -  1
  .127عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  -  2
، الجريدة الرسمية يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  33المادة  - 3

المؤرخ  19/10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15/06/1966:، المؤرخة في32للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  .18/12/2019:، المؤرخة في78، الجريدة الرسمية، العدد 11/12/2019في 
  .، مرجع سابق66/155من الأمر رقم  7مكرر  339مكرر إلى  339المواد من  -  4
  .، مرجع سابق66/155من الأمر رقم  7مكرر  380مكرر إلى  380المواد  -  5
  .، مرجع سابق66/155من الأمر رقم  67المادة  -  6
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  .1وتجدر الإشارة أن التحقيق وجوبي في الجنايات وإختياري في الجنح والمخالفات

حكم ال ييطلق عليها مرحلة الفصل في الدعوى، وتكون بيد قاض: مرحلة المحاكمة.4

وتشمل جميع الإجراءات التي تباشر أمام قضاء الحكم منذ دخول الدعوى في حوزة المحكمة 

لى غاية صدور حكم بات فيها، وتدخل ضمن هذه المرحلة الدعوى المقامة امام محكمة أول إ

  .2وكذلك تلك المقامة في مراحل الطعن المختلفةدرجة 

  إنقضاء الدعوى العمومية:ثالثا

إستحالة دخولها في حوزة القضاء المختص " الدعوى العمومية عند الفقه  يقصد بإنقضاء

د في عدة حالات التي تم ، هذه الأسباب التي تتجس3"بنظرها أو إستحالة إستمرارها في حوزته

  .لى أسباب عامة وأسباب خاصةتقسيمها إ

قانون  الفقرة الأولى من 06هي تلك الأسباب التي وردت في نص المادة :أسباب عامة.1

لى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، تنقضي الدعوى العمومية الرامية إ :"الإجراءات الجزائية بالقول

 ..."وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي

تختلف الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية عن الأسباب  :أسباب خاصة.2

     امة في أن الأولى متعلقة بجرائم خاصة عكس الثانية، التي تشترك فيها جميع الجرائمالع

الفقرة الثالثة  06في ذلك الجرائم الخاصة، التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة  بما

سحب تفاق الوساطة وببتنفيذ إ وى العموميةتنقضي الدع:" بعة من قانون الإجراءات الجزائيةوالرا

 .ذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعةالشكوى إ

 ".  كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة

  :الفرع الثاني

  الدعوى المدنية التبعية

إن وقوع الجريمة في المجتمع يتسبب بشكل عام في إحداث ضرر عام الذي بدوره يتزامن 

مع الضرر الخاص الذي يصيب الشخص المتضرر من الجريمة، حيث يحق لهذا الأخير 

                                                           

  .، مرجع سابق66/155من الأمر رقم  66المادة  -  1
  .128عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  -2
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم بدائل الدعوى العمومية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائريأمينة موري،  -3

  .35، ص 2018/2019السياسية، جامعة مستغانم، 
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  مدنية تبعية أمام القضاء الجنائي المطالبة بالتعويض من جراء ذلك، ويكون إما برفع دعوى 

  .القضاء المدني أو برفع دعوى مدنية أمام

    وهاته الدعوى الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني، إلا أن طبيعتها الخاصة 

وهي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث المنشأ الواحد وهو الجريمة جعلت من المشرع ينظمها 

     قبولها أمام القضاء الجنائي إستثناء  جراءات الجزائية، ويحدد شروطنون الإفي صلب قا

  .1من الأصل

، عناصر الدعوى )أولا(يةالتبعتعريف الدعوى المدنية : وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى

  ).اثالث(، إنقضاء الدعوى المدنية التبعية)ثانيا(التبعيةالمدنية 

  :التبعيةتعريف الدعوى المدنية :أولا

نها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو المدعي تعرف الدعوى المدنية التبعية بأ

المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي بجبر الضرر الذي 

  .2أصابه من جراء الجريمة

من قانون  02التبعية هو التعويض، كما أشارت إليه المادة وموضوع الدعوى المدنية 

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض :" على مايليالإجراءات الجزائية والتي تنص 

  ..."الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة

 تي إرتكبها المحافظ العقاري سواءلحقه ضرر من الجريمة الوبالتالي يحق لكل شخص 

كانت جناية أو جنحة أو مخالفة أن يقيم الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي أي نفس الجهة 

المرفوع أمامها الدعوى العمومية وذلك للمطالبة بالتعويض، ويتم هذا وفق الإجراءات المحددة 

  .3بقانون الإجراءات الجزائية

  

  

  

  

                                                           

  .184الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -1
  .143، ص 2003، دار هومه، بوزريعة، الجزائر، الإجراءات الجزائية الجزائري شرح قانونعبداالله أوهايبية،  -2
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  عناصر الدعوى المدنية التبعية:ثانيا

  أطراف الدعوى.1

م الدعوى المدنية التبعية بدون وجود أطرافها مدعي مدني  ومدعى عليه مدنيا، لاتقو 

وأطراف الدعوى هنا الشخص الذي أصابه الضرر من الجريمة وهو المدعي المدني، والشخص 

  .المتهم بإحداث الضرر هو المدعى عليه مدنيا أي المحافظ العقاري

صفة المدعي المدني في الدعوى المدنية  لكي تثبتيسلتزم القانون  :المدعي المدني)أ

أن تكون الدعوى قد رفعت من شخص أصابه ضرر من الجريمة، :التبعية توافر شرطين هما

 .وأن يكون لدى الشخص أهلية التقاضي

تثبت صفة المدعي المدني إلا لخص لحقه ضرر من الجريمة  لا:صفة المضرور -

هو المجني عليه فيها، ويستوي أن يكون وليس بالضرورة أن يكون المضرور من الجريمة 

الضرر ماديا أو معنويا، إلا أنه يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المدعي المدني قد أصابه 

 .1شخصيا

      يتعلق الحق:" من قانون الإجراءات الجزائية بالقول 02هذا ما نصت عليه المادة 

     جناية أو جنحة أو مخالفة بكلللمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن في الدعوى المدنية 

  ".من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

  .ومن خلال نص المادة يتضح أن الضرر يجب أن يكون شخصيا ومباشرا

        لاتثبت أهلية التقاضي إلا للشخص البالغ، أما معدوم الأهلية  :أهلية التقاضي-

وليه أو وصيه أو القيم عليه، وهذا يعني أن المشرع أو ناقصها فلا يثبت له ذلك، وإنما تثبت ل

الجزائري لم يضف على عديم الأهلية أو ناقصها صفة المدعي المدني، وإنما أضفى عليه فقط 

 .صفة المضرور وجعل الإدعاء المدني لممثله القانوني

حتى تكتمل صفة المدعى عليه مدنيا على شخص ما يشترط :المدعى عليه مدنيا)ب

 :طان هماتوافر شر 

بإرتكاب الجريمة المنظورة دعواها العمومية أمام المحكمة الجزائية، ويستوي  أن يكون متهما-

أن يكون فاعلا أصليا أو شريكا وإذا تعدد المهمون المسؤولون عن الضرر يكونوا متضامنين 

  .في إلتزامهم بالتعويض
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  .يشترط أن تتوافر في المتهم أهلية التقاضي-

   موضوع الدعوى.2

تقبل :" علىالسابق الذكر الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية  03تنص المادة 

دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية مادامت 

  ..."ناتجة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية

عن الجريمة إما بدفع مقابل يتضح من خلال نص المادة هو إصلاح الضرر الناشىء 

مالي للضرر، وإما برد الشيء إلى صاحب الحق فيه، وإما بدفع ما تكبده من مصاريف بسبب 

  .رفع الدعوى المدنية للحصول على حقه

عن الجريمة نقدا، ويستوي أن  هو المطالبة بقيمة الضرر الناشىء:التعويض النقدي)أ

يكون الضرر ماديا أو أدبيا، ويدخل تقدير التعويض ضمن السلطة التقديرية للقاضي بشرط ألا 

  .يتجاوز حدود ماطلبه المدعي المدني، ماعدا تلك التعويضات المقررة بموجب قانون

لجريمة، اكانت عليه قبل وقوع  لى ماهو عبارة عن إعادة الحال إ: التعويض العيني)ب

  .والتعويض العيني لا يكون إلا إذا كان الشيء المفقود بالجريمة لا زال قائما بذاته

ني والتعويض النقدي في نفس الوقت، نه يمكن للمدعي المدني أن يطلب التعويض العيكما أ

  .1وللمحكمة الجزائية أن تحكم له بذلك

  إنقضاء الدعوى المدنية التبعية:ثالثا

  .تنقضي الدعوى المدنية التبعية بثلاث طرق هي التنازل والتقادم وصدور حكم بات

  ويأتي التنازل في شقين :التنازل.1

من مراحل الدعوى ويكون بتنازل المضرور عن دعواه في أي مرحلة  :التنازل الصريح-)أ

      ، وذلك بالتعبير صراحة عن إرادته قبل صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي به

في التخلي عن جميع إجراءات الخصومة، وهنا يلزم بدفع المصاريف القضائية السابقة عن هذا 

  .التنازل ولايكون للتنازل عن الدعوى المدنية أي تأثير على الدعوى العمومية

اميه عن ويكون في صورتين، إما بتخلف المدعي المدني ومح :التنازل الضمني-)ب

  .يقدم طلباته حضور الجلسة رغم التكليف بالحضور، وإما عندما يحضر المدعي الجلسة ولا
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إن من شروط قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي هو أن تكون الدعوى  :التقادم.2

المدنية قائمة، وبالتالي فإن إنقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية لايجوز رفع الدعوى المدنية 

مكرر من قانون  08نص المادة مام المحكمة الجنائية، ولكن إستثناء على ذلك حسب أ

المطالبة بالتعويض عن جريمة الرشوة وإختلاس ، فإن الدعوى المدنية جراءات الجزائيةالإ

  .الأملاك العمومية لاتتقادم، والتي تعد من أبرز الجرائم التي قد يتابع بها المحافظ العقاري

ونعني به هو ذلك الحكم الذي إستنفذ كافة طرق الطعن العادية من : باتصدور حكم .3

  .معارضة وإستئناف وطرق طعن غير عادية وتتمثل في الطعن بالنقض

  :المبحث الثالث

  المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري

تنعقد وتقوم المسؤولية الإدارية في نطاق النظام القانوني الإداري، وتتعلق بمسؤولية الدولة 

الضارة التي تصدر من أحد الإدارية عن الأعمال ) المحافظة العقارية كإدارة(والإدارة العامة

           والمسؤولية الإدارية تظهر أساسا عندما نكون أمام خطأ مرفقي ".المحافظ العقاري"موظفيها 

  . 1أو مصلحي

لدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ كما تملك ا

  .2الصادرة من المحافظ مشروعةالدارية الضارة غير الإعمال الأي أ، الجسيم

لمسؤولية الإدارية للمحافظ القانوني ل ساسالأولإيضاح ذلك أكثر سنتناول في هذا المبحث 

  .في المطلب الأول، ونبين الآثار المترتبة عن قيام هذه المسؤولية في المطلب الثانيالعقاري 

  :المطلب الأول

  لمسؤولية الإدارية للمحافظ العقاريالأساس القانوني ل

 23إن الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية التي يخضع لها المحافظ العقاري هي المادة 

تكون الدولة مسؤولة بسبب :" السابق الذكر، والتي تنص على مايلي 75/74من الأمر 

  ..."الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته مهامه

تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن :" من نفس الأمر، والتي تنص على مايلي 24والمادة 

  ".أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا

                                                           

  .07وهيبة موساوي، فطيمة تيغيلت، مرجع سابق، ص  -  1
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دارية هي الأخطاء المضرة بالغير، والتي يرتكبها وعليه مناط مسؤولية المحافظ العقاري الإ

 الأخطاء المرفقيةؤولية على أساس ، وفي هذه الحالة تنعقد المس1المحافظ أثناء ممارسة مهامه

 كذلك والتي سنتطرق إليها في الفرع الأول، و وكيفية الطعن فيها القرارات غير المشروعة أيضا و 

في الفرع  اول أنواعها نوالتي سنتالعقاري نتيجة أعماله الإدارية التي يرتكبها المحافظ  الأخطاء

  .الثاني

  :الفرع الأول

  ةـــــروعـر المشـــيـرارات غــالق

والمحافظ العقاري أثناء تأدية مهامه في مجال الشهر العقاري، من أهم القرارت التي قد 

، وقد تتسم هذه القرارت بعدم الشرعية الشهر العقاري إجراءيصدرها قراري رفض الإيداع ورفض 

لهم فتلحق الضرر بحقوق الأفراد فتنشأ مسؤوليته اتجاه المتضررين، وفي كلتا الحالتين منح 

  . المشرع حق الطعن فيها

  الشهر العقاري إجراءقراري رفض الإيداع و :أولا

من بين الأخطاء التي تؤدي  الشهر العقاري إجراءعدم شرعية قراري رفض الإيداع و  تعتبر

  .فظ العقاري الإداريةحالى قيام مسؤولية المإ

إذا كان المشرع الجزائري قد منح للمحافظ العقاري  :قرار رفض الإيداععدم مشروعية .1

متى توافرت إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر التي سبق الحق في رفض الإيداع 

بالتفصيل في المبحث الثالث مهام وسلطات المحافظ العقاري، في بحثنا هذا وتطرقنا إليها 

من  100من الفصل الأول والمنصوص عليها في نص المادة  المطلب الثاني، الفرع الثاني

  السابق الذكر، 76/63المرسوم التنفيذي 

على الرغم من عدم قانونية وعليه فإن كل قبول للإيداع يصدر من المحافظ العقاري 

الوثائق والمستندات المطلوب شهرها، وإكتشافه عيوبا أو نقائص في هذه الوثائق عند فحصه 

، يعتبر قبول السابقة الذكر 100عليها في المادة  لحالات المنصوصعدم التقيد باكذلك لها، و 

  .إيداع غير مشروع، وبالتالي ترتب مسؤوليته الإدارية

وعلى هذا الأساس فإن عدم مشروعية قرار رفض الإيداع يثور في حالة عدم قيام 

الرغم من وجود نقص المحافظ العقاري بفحص مجمل الوثائق المودعة من أجل الشهر، وعلى 

                                                           

  .162الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
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المرفقة أو نقص واضح في البيانات يسهل إكتشافه إتخذ قرار قبول الإيداع، كبير في الوثائق 

ومثال على ذلك في حالة قيام الموثق بإعتباره أحد الأشخاص المؤهلين لتحرير العقود الرسمية 

غم من ذلك قام بإيداع الملف المراد شهره لدى المحافظ العقارية وكان فيه نقص وعلى الر 

  .المحافظ بقبول الإيداع فيترتب عن ذلك قيام المسؤولية الإدارية

  :الشهر العقاري إجراءقرار رفض عدم مشروعية .2

على عكس قرار رفض الإيداع الذي يستوجب فحصا سريعا للوثيقة المودعة، فإن رفض 

ة دقيقة وفحص معمق للوثيقة التي تم قبول إيداعها مع ضرورة مقارنتها بالإجراء يتطلب مراق

بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية، فإذا تبين من خلال ذلك وجود خلل أو نقص 

لى الموقع يبلغه إراء جفي الوثيقة المقبولة يمكن للمحافظ العقاري إصدار قرار يقضي برفض الإ

لإجراءات والكيفيات القانونية، كما حصر المشرع الجزائري أسباب رفض على التصديق وفقا ل

ذكر، كل هذا سبق السابق ال 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  101الإجراء في نص المادة 

  ).34-33أنظر الصفحة (في الفصل الأول وتعرضنا إليه في موضوعنا هذا بالتفصيل

رار الصادر من المحافظ العقاري كان بسبب وبالتالي فمن الطبيعي أنه في حالة كون الق

  .السالفة الذكر، كان قراره مشروعا 101أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 

 إذا من المفروض رفض الإيداع أصلا يجعل القرار غير مشروع هو في حالة ما ولكن ما

، ومثال على ذلك إذا قام المحافظ العقاري بإصدار قبول الشهر إجراءوعلى الرغم من ذلك قبل 

في حين الشهر إجراء السالفة الذكر، حيث قبل  101دة الشهر دون أن يتقيد بماورد في الما

هذا من دواعي قيام مسؤوليته  ،وغير مشروع من المفروض رفضه كان قراره معيب كان

  .الإدارية

دد صراحة الحالات التي تقوم فيها مسؤولية وما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يح

 101و  100المحافظ العقاري وإنما يمكن إستخلاصها بالمفهوم المعاكس بما ورد في المادتين 

  .السالف الذكر 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 
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  الطعن في قرارات المحافظ العقاري:ثانيا 

إجراء ورفض سلطاته في رفض الإيداع  المحافظ العقاري في إستعمالخوفا من تعسف 

ا الشروط القانونية بالنسبة للعقود والوثائق الخاضعة للشهر والتي لم تراعى فيهالشهر العقاري 

  .السابق ذكرها

منح المشرع الجزائري للمتضرر حق الطعن في قرارات المحافظ العقاري، وهذا حسب 

 ،المعدل والمتمم السابق الذكر 75/74من الأمر رقم  24ماهو منصوص عليه في المادة 

لجهات القضائية تكون قرارت المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام ا:" والتي تنص على مايلي

  ".المختصة إقليميا

ويكون الطعن خلال مدة شهرين تسري من تاريخ تبليغ قرار الرفض وفقا لنص المادة 

السابق الذكر، والتي تنص على  76/63من المرسوم التنفيذي رقم  في فقرتها الخامسة 110

وأن تاريخ الإشعار بالإستلام أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ ... ":مايلي

الإعتراف المشار إليه أعلاه يحدد نقطة إنطلاق أجل الشهرين الذي يمكن أن يقدم خلاله الطعن 

 1975وفمبرن 12المؤرخ في  75/74 من الأمر رقم 24المنصوص عليه في المادة 

  ".والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

أما الجهات القضائية المختصة وهي المحاكم الإدارية وذلك بإعتبار أن قرارت المحافظ 

في فقرتها  801المادة  حيث تنص ،1لإجراء تعد قرارات إداريةرفض ا وأالعقاري برفض الإيداع 

تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل :" الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على

  :في

دعاوى إلغاء القرارات والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة  -1

 :عن

  الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية -

  البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية-

  .2المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية-

                                                           

  .212- 211جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص ص  -  1
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ويتجسد الطعن عمليا بواسطة عريضة موقعة من طرف المدعي، هذا بعد أن يتم شهرها 

بالمحافظ العقارية المختصة، لحفظ حقه في حالة صدور الحكم لصالحه، وبعد ذلك تودع أمام 

  .الضبط للجهة القضائية المختصةقلم كتاب 

    وترفع الدعوى ضد مدير الحفظ العقاري على المستوى المحلي أمام الغرفة الإدارية

على مستوى المجلس القضائي ، وضد المدير العام للأملاك الوطنية على المستوى المركزي 

  .1في حالة الإستئناف أمام الغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليا

  :الفرع الثاني

  محافظ العقاريالصادرة من الالأخطاء الإدارية 

بمناسبة تأديته لوظيفته، وترتب عن محافظ العقاري إلا إذا إرتكب خطأ لاتقوم مسؤولية ال

مع ضرورة وجود علاقة سببية بينهما تطبيقا  نتيجة أعماله الإدارية هذا الخطأ ضررا للغير

للمبادئ العامة للمسؤولية، والحكمة من تقرير هذه المسؤولية هي إلزام المحافظ العقاري بالتحلي 

التي الإدارية باليقضة والحرص الشديد في مباشرة المهام الموكلة له، نظرا لما يكون للأخطاء 

  :العقارية، وقد تتخذ هذه الأخطاء الصور التالية لملكيةيرتكبها من إنعكاسات سلبية على الثقة با

  )المصلحي(الخطأ المرفقي:أولا

لى المرفق حتى ولو كان الذي قام به ينسب إذلك الخطأ الذي " يقصد بالخطأ المرفقي 

  ."ماديا أحد الموظفين

هذا المرفق قد  لى المرفق مباشرة على إعتبارخطأ موضوعي ينسب إ:" ما يعرف بأنهك

  .2"قام بإرتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه

ومع ويمكن أن يأخذ الخطأ المصلحي، صورا متعددة كالإهمال، التأخير وعدم التبصر، 

ا يقدر الخطأ في كل قاعدة عامة مطلقة في هذا المجال، وإنم هذا فإن القضاء الإداري لم يضع

  .حالة على حدة

لى أن السابق الذكر، يشير إ 75/74ر رقم من الأم 23والمشرع حسب نص المادة 

  في الأصل تتقرر التي يقترفها المحافظ العقاري الإدارية المسؤولية المترتبة على الأخطاء 

                                                           

  .213جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص  -  1
مجلة القانون العقاري ، )في القانون الجزائري المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري(نادية حميدة، الطاهر عباسة،  -  2
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ولا يحكم بالتعويض الناتج عن الخطأ المرفقي إلا وفقا لمعيار جسامة الخطأ  على الدولة،

  :ولإعتبارات متعددة منها

  .الزمان والمكان التي تؤدي فيها الإدارة أعمالها الماديةمراعاة ظروف  -

  .دارة في مواجهة إلتزاماتهامراعاة الأعباء المالية للإ -

  .1مراعاة موقف المضرور إزاء الإدارة -

  الخطأ الجسيم:ثانيا

لى جانب الخطأ اليسير والخطأ بإهمال إات الخطأ جدرجة من در " إن الخطأ الجسيم هو

  .2"هذا الخطأ بخطورة في طبيعته وسوء نية في مرتكبه التافه، ويتميز

المعدل والمتمم السابق  75/74الفقرة الأخيرة من الأمر رقم  23لى نص المادة وبالرجوع إ

لدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري ول:"...لذكر، والتي تنص على مايليا

  ."في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخير

ذلك أن المشرع الجزائري أعتبر خطأ المحافظ العقاري الجسيم أساس دعوى  يتضح من

  .رجوع الدولة عليه، إلا أنه لم يحدد صوره

لى إدراج بعض الأخطاء الجسيمة الصادرة من المحافظ العقاري على النحو لذا سنتطرق إ

  :التالي

 .أي كانت عدم شرعيتها ظاهرة شهر عقود وسندات غير صحيحة، -

حالة شهر المحافظ العقاري لحق مشوب بعيب، كحالة الهبة الصادرة من الواهب الذي  -

 .لاتتوافر فيه أهلية التبرع وقت صدور الهبة، أو وجود خطأ في مساحة العقار الموهوب

      ،1971جانفي  01قيام المحافظ العقاري بشهر تصرف محرر بعقد عرفي بعد تاريخ  -

 .توافر قاعدة الرسمية والشهر المسبق أو شهر تصرفات عقارية دون

عندما يقوم المحافظ العقاري بشهر التصرفات الواردة على الأملاك الوطنية، وكانت  -

  .مديرية أملاك الدولة قد قدمت إعتراضا على هذه التصرفات
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وحده لقيام مسؤولية المحافظ العقاري الإدارية، وإنما لابد من  وبطبيعة الحال الخطأ لايكفي

 .1تحقق الضرر حتى ينشأ للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض

وبالتالي بمجرد ثبوت خطأ المحافظ العقاري في مجال وظيفته وترتب عنه ضرر للغير تقوم 

حافظ العقاري مباشرة مسؤولية الدولة بتعويض المضرور، ودعوى المسؤولية لاترفع ضد الم

بصفته المكلف بإدارة الشهر العقاري، وإنما يتعين على المضرور رفع دعوى المسؤولية 

مباشرة ضد الدولة ممثلة في شخص وزير المالية للمطالبة بالتعويض، غير أنه إذا ثبت 

  .2خطأ المحافظ العقاري الجسيم فللدولة الحق في الرجوع عليه بما دفعته من تعويض

  :المطلب الثاني

  الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري

   عقاري، وكان ذلكللمسؤولية الإدارية للمحافظ البعد تناولنا لموضوع الأساس القانوني 

بق المعدل والمتمم السا 75/74من الأمر رقم  24و  23لى المادتين من خلال التطرق إ

    لى الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وهي المسائلة التأديبيةمطلب إسنتطرق في هذا الالذكر، 

، ودعوى والتي تقوم من جراء أي تخل عن الواجبات أو المساس بالإنضباط) أولفرع (

  .للدولة أن ترجع على المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيمالتي يمكن ) ثانيفرع (الرجوع

  :الفرع الأول

  التأديبية للمحافظ العقاريالمسائلة 

لواجبات وظيفته، ) المحافظ العقاري(إن أساس المسؤولية التأديبية هو مخالفة الموظف

    السابق الذكر، والتي تنص  06/03من الأمر  160والتي نجد أساسها في نص المادة 

وكل خطأ أو مخالفة  يشكل كل تخلي عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط:" على مايلي

دية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ن طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأم

  ".دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية

رتكبها أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وهذا ل كل موظف تأديبيا عن أخطائه التي يحيث يسأ

   .3ديبية، تتقرر المسؤولية التأديبيةعندما تتوافر أركان الجريمة التأ
                                                           

  .160الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، المحافظ العقاري في التشريع الجزائريمسؤولية زهيرة بن خضرة،  -  2
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  ديبيةأركان الجريمة التأ:أولا

ديبية هي جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن الجرائم الجنائية، فلها معالم إن الجريمة التأ

  :تميزها وأركان لاتقوم إلا بها وهي كالآتي

     إن الشرعية التأديبية موجودة رغم عدم حصر الجريمة التأديبية  :الركن الشرعي.1

، ومن بين النصوص القانونية التي تحدد 1على غرار ماهو معمول به في قانون العقوبات

السابق الذكر، حيث  06/03 رقم من الأمر 181إلى  177ديبية نجد المواد التأالجرائم شرعية 

  :المهنية كالآتيالأخطاء  تصنف هذه المواد

نه خلال بالانضباط العام والذي من شأوتنحصر في كل إ :أخطاء من الدرجة الأولى -)أ

  .أن يمس بالسير الحسن للمصالح

وتتمثل في الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما  :أخطاء من الدرجة الثانية -)ب

  الإدارة، أو أملاك/المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و" -:يأتي

 180الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين  -

  .2"181و

وتجدر الإشارة أنه إذا كان المحافظ العقاري وبصفته موظف عمومي محل عقوبة       

من السلطة التي لها صلاحيات التعيين،  من الدرجة الأولى والثانية أن يطلب إعادة الإعتبار

  .3بعد سنة من تاريخ إتخاذ العقوبة

وتكون عندما يقوم المحافظ العقاري بصفته موظف  :أخطاء من الدرجة الثالثة - )ج

  :عمومي بــــ

  تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،-

  دية مهامه، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأ-

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر -

  مقبول،

  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،    -

                                                           

  .166الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  179المادة  -  2
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إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن -

  .1المصلحة

هذه الأخطاء المهنية على وجه الخصوص فيما وتتمثل  :أخطاء من الدرجة الرابعة - )د

  :يلي

الإستفادة من إمتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي  -

  مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته،

  إرتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل، -

عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية  التسبب -

  التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،

  إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة الى السير الحسن للمصلحة، -

  تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية، -

ربح آخر، غير تلك المنصوص عليها      الوظيفة التي يشغلها ونشاط مالجمع بين  -

  .من هذا الأمر 44و 43في المادتين 

وتجدر الإشارة أنه إذا كان المحافظ العقاري محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة 

يخ تبليغ أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تار 

  .2القرار

يتمثل في الفعل الإيجابي أو السلبي الذي يتخذه الموظف مخالفا بذلك : الركن المادي.2

الواجبات الملقاة على عاتقه في نطاق وظيفته المكلف بها، فيشترط في الفعل الذي يرتكبه أن 

  .يترتب آثارا فعلية في المجتمع الوظيفي حتى يعتبر ركن مادي للجريمة التأديبية

يتمثل في صدور الفعل الإيجابي أو السلبي عن إرادة آثمة، فإذا تعمد : الركن المعنوي.3

الموظف عن ذلك فالركن المعنوي هو القصد، وإذا إنصرفت الإرادة للنشاط دون النتيجة كان 

، فالإرادة عنصر لازم في الركن المعنوي للجريمة الركن المعنوي هو الخطأ غير العمدي

  .3التأديبية سواء كانت عمدية أو غير عمدية فهي لاتقوم على الخطأ كالجريمة الجنائية

                                                           

  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  180المادة  -  1
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  175المادة  -  2
  .165الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  3
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  الآثار المترتبة عن المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري:ثانيا

وص عليه لى نظام التأديب المنصالعقاري موظفا عموميا، فهو يخضع إباعتبار المحافظ 

ديب عرف قانونا مستقلا يعالج موضوع تأبقانون الوظيفة العمومية، لأن التشريع الجزائري لاي

  .المحافظين العقاريين

وعليه في حالة ما إذا ارتكب المحافظ العقاري جريمة تأديبية وتوافرت أركانها، تتقرر 

لمنصوص عليها في سلم الجزاءات التأديبية امسؤوليته التأديبية وترتب آثارها، أي توقيع 

العقوبات، ويتم تحديدها بناء على درجة جسامة الخطأ والظروف التي أرتكب فيها، ومسؤولية 

المحافظ العقاري المعني والنتائج المترتبة على سير المصلحة، وكذا الأضرار التي لحقت 

  .1بالمستفيدين

تصنف  عمومي موظف لى المحافظ العقاري بإعتبارهوالعقوبات التي يمكن توقيعها ع

  :وهي كالآتي 06/03حسب جسامة الأخطاء إلى أربعة درجات، حسب مانص عليه الأمر 

 :الدرجة الأولى.1

 ،التنبيه -

 ،الإنذار الكتابي -

 .التوبيخ -

  :الدرجة الثانية.2

  ،أيام) 3(الى ثلاثة  )1(التوقيف عن العمل من يوم واحد -

  .2الشطب من قائمة التأهيل -

  :الثالثة الدرجة.3

  أيام،) 8( الى ثمانية )4( التوقيف عن العمل من أربعة-

  ،لى درجتينالتنزيل من درجة إ-

  .النقل الإجباري-

  

  

                                                           

  .190- 189الطاهر بريك، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .، مرجع سابق06/03من الأمر رقم  163المادة  -  2
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  :الدرجة الرابعة.4

   ،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

  .1التسريح -

  :الفرع الثاني

  دعوى الرجوع

بحيث لمحافظ العقاري دعوى الرجوع، الإدارية لمسؤولية المن بين الآثار المترتبة عن 

يمكننا القول بأنها تلك الوسيلة التي تملكها الدولة في العودة على المحافظ العقاري بما دفعته 

  .2من تعويض للمتضرر في حالة إرتكاب هذا الأخير خطأ جسيما

ى ، وإجراءات دعو )أولا(لى الأساس القانوني لدعوى الرجوعإ عليه سنتطرق في هذا الفرعو 

  )ثانيا(الرجوع

  الأساس القانوني لدعوى الرجوع:لاأو 

 75/74من الأمر رقم  23إن الأساس القانوني لدعوى الرجوع هو ماجاء في نص المادة 

وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ :"...السابق الذكر، في فقرتها الأخيرة بالقول

  ".في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخير

ومن خلال الفقرة السابقة تبين لنا بصريح العبارة أنه في حالة إرتكاب المحافظ العقاري 

لخطأ جسيم كان للدولة الحق في العودة على هذا الأخير، وعليه فإن دعوى الرجوع المباشرة 

ضد المحافظ العقاري هي شخصية قائمة بذاتها متى قامت الدولة بتعويض المضرور، فلا 

ى المحافظ العقاري إلا بعد دفع التعويض للمضرور بدلا عن الموظف يمكن الرجوع عل

  .3المخطأ

:" من القانون المدني الجزائري، والتي تنص على مايلي 137إضافة إلى نص المادة 

  ". للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسيما

  

  

                                                           

  .مرجع سابق، 06/03من الأمر رقم  163المادة  -  1
  .معلومات تلقيناها من السيد المحافظ العقاري لبلدية بسكرة -  2
  .43وهيبة موساوي، فطيمة تيغيلت، مرجع سابق، ص  -  3
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  إجراءات دعوى الرجوع:ثانيا

لم يتضمن إجراءات وشروط رفع دعوى الرجوع على  بإعتبار قانون الشهر العقاري

، وبالتالي يتم إتباع القواعد الإجرائية العامة المحددة بكيفية رفع الدعاوى 1المحافظ العقاري

  . 2المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

، هي حق من حقوق الدولة ترفعها على الموظف وبما أن دعوى الرجوع السابقة الذكر

الموظف (المخطئ لإسترداد المبالغ المالية التي تكون قد دفعتها للمتضررين بدلا عنه 

، فهي إذا دعوى إدارية بين موظف عام والدولة فإن القضاء المختص هو القضاء 3)المخطئ

  .4الإداري

الحفظ العقاري المختص  ترفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري من طرف مدير

إقليميا، أمام الغرفة الإدارية المحلية على مستوى المجلس القضائي الذي يوجد بدائرة 

إختصاصه العقار محل النزاع، إلا أنه قبل رفع هذه الدعوى لابد أن يحصل الطرف المضرور 

العقاري    على التعويض من قبل الدولة أولا، حتى يتسنى لهذه الأخيرة الرجوع على المحافظ

  .5بما دفعته من تعويض

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .193الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  1
يتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 25/02/2008:، المؤرخ في09- 08، من القانون رقم 15، 14، 13، 12المواد  -  2

  .23/04/2008:، المؤرخة في21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والإدارية
  .79زهيرة بن خضرة، مرجع سابق، ص  -  3
  .114نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص  -  4
  .193الطاهر بريك، مرجع سابق، ص  -  5
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  الثاني الفصل ملخص

 لمحافظ العقاريلالقانون الجزائري قد منح  نوما يستخلص من خلال هذا الفصل أ

 ،المحافظة العقارية شؤون ومصالح إدارةوالقائم على بإعتباره المسؤول الأول عديدة  مسؤوليات

، وقد رتب القانون الجزائري الإداريةالمسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية، والمسؤولية  :هيو 

  . عن ممارسة هذه المسؤوليات تنجم الآثارمجموعة من 

يسبب ضررا  شخصي لمحافظ العقاري فعلعندما يرتكب ا لمسؤولية المدنية تنشأا :ولاأ

ن و لذلك فإ. في ضياعها أو تخريبها والتسببفراد، كعدم المحافظة على العقود والمخططات للأ

الجزاء المترتب عن الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونية الوظيفية المقررة والمنظمة بواسطة 

  .ويضهو التعقواعد القانون الإداري والمدني 

   جرائم كالتزوير، الرشوة،عندما يرتكب المحافظ العقاري  المسؤولية الجزائية تنشأ :ثانيا

وبالتالي فهو يتحمل نتائج فعله الإجرامي بصفته مسؤول  تسبب ضررا للمجتمع، ختلاسو الإأ

ن الجزاء المترتب عن الفعل المنشئ للمسؤولية الجزائية يكون ولذلك فإعن فعله الشخصي، 

أن ة ، وليس للنيابة العاممام النيابة هو الدولةالذي يتولى رفع الدعوى العمومية أجزائية، و عقوبة 

وإستثناء من هذا . ن تتصالح مع مرتكبهأو أن تتسامح مع مرتكب الفعل الجنائي تتنازل أو أ

رفع دعوى ب ماالحق بالمطالبة بالتعويض إصل للمضرور من فعل يرتب المسؤولية الجزائية الأ

ن يكون ، بشرط أرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدنيعية أمام القضاء الجنائي، أو بمدنية تب

  .ضرر مترتبا عن الجريمة المنظور فيهاال

المضرة الإدارية خطاء تقوم على أساس الأللمحافظ العقاري  داريةأما المسؤولية الإ :ثالثا

   يداعبرفض الإمر الأتعلق ، سواء ثناء تأديته لمهامهوالتي يرتكبها المحافظ العقاري أ بالغير

المتضمن  75/74الفقرة الأولى من الأمر رقم  23ص المادة وطبقا لن ،شهارأو رفض إجراء الإ

زم الدولة بالتعويض المعدل والمتمم تلت سيس السجل العقاريإعداد مسح الأراضي العام وتأ

شخص المتضرر و الجسيمة الصادرة عن المحافظ العقاري للالنقدي عن الأخطاء المرفقية أ

لدولة الحق في رفع دعوى لمنح القانون الجسيم،  و في حالة الخطأحسب جسامة الضرر، 

في حالة إرتكابه لخطأ جسيم لأنها قامت  القضاء الإداري مماالمحافظ العقاري أجوع ضد ر ال

المعدل  75/74من الأمر رقم  23بتعويض عن فعل أضر بصالح الفرد حسب نص المادة 
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المترتبة عن ثار ومن أهم الآ ،ممنوحة للمضرورسترداد المبالغ المالية الإ والمتمم، من أجل

، والتي يتم تحديدها بناءا على درجة هي المسائلة التأديبيةللمحافظ العقاري دارية المسؤولية الإ

جسامة الخطأ، والنتائج المترتبة على سير المصلحة، وكذا الأضرار التي لحقت بالمستفيدين، 

أما إذا . ميةساسي العام للوظيفة العمو لأالمتضمن القانون ا 06/03حسب مانص عليه الأمر 

        مسبقة وبلغ حد الجسامة كجريمة الإختلاسبنية بقصد و المحافظ العقاري  قترن خطأإ

  .  لى متابعة و مسائلة جزائيةجنائي يؤدي إالن هذا الفعل أو التزوير فإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــمتاخلا
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ري المعين من طرف وزير ن المحافظ العقانصل في النهاية إلى الإستنتاج التالي، وهو أ

وكل أ ،بصفته موظف تابع للقطاع العام ،لوظيفة العموميةساسي لالأقانون لخاضع لالمالية ال

وصلاحيات  بالمحافظة العقارية والوثائق العقود جل شهرمن أليه المشرع الجزائري مهام عديدة إ

بشكل  ،أو رفضها راء الشهر لهاجها وإ يداعالوثائق المودعة لديه من أجل قبول إ لفحص واسعة

ادقا عن حالة العقارات الراهنة وعن يجعل البيانات المدونة بالسجل العقاري تعبر تعبيرا ص

  .صحابها القانونيةوضعية أ

    صلاحية التحري منح للمحافظ العقاري قد القانون الجزائري ن كما نستخلص أيضا أ

على مستوى شهار لها لإجراء اوإ يداعها وبالتالي رفض إالعقارية في مدى شرعية الوثائق 

 ن العقار غير مشروع ومخالف للنظام العام وللآداب العامةإذا تبين إليه أ ةالمحافظة العقاري

المتضمن  26/03/1976المؤرخ في  76/63 رقم من المرسوم 105طبقا لأحكام المادة (

لمن يتحلى بصفة لا لا تمنح إمر في حقيقة الأمهمة ن هذه ال، ونرى أ)تأسيس السجل العقاري

  .قاضيال

تؤدي  لى مخاطر قدإن مهنة المحافظ العقاري معرضة ، يتبن لنا أذكرهوبناءا على ما تم  

خطاء تلحق الضرر بمصالح في حالة إرتكابه لأ مام الجهات القضائيةأمساءلات لى حتى إ

دية مهامه لمحافظ العقاري يحرص دائما على تأ، وربما هذا ما يجعل افراد والمجتمع معاالأ

   . ينص عليه القانونما وبناءا على بشكل دقيق

دارية، المدنية، لمسؤولية الإليها من خلال دراستنا لمن أهم النتائج التي توصلنا إ 

  :هي كالتاليئية للمحافظ العقاري جزاوال

فلقد  مسؤولية المحافظ العقاري،طبيعة نه لم يحدد أالمشرع الجزائري ما يعاب على  :ولاأ

خطاء لى الأيحدد بناءا ع ساس قيام مسؤولية المحافظ العقاريأن أ الدراسة خلالمن  تبين لنا

  .و جزائيةكبة وطبيعتها، فهي بذلك مسؤولية إدارية، مدنية، أالمرت

نه لم يضع نصوص قانونية تضبط أالمشرع الجزائري  يضا علىأ وما يعاب: ثانيا

في حالة  قانونية للمحافظ العقاري بوضوح، ولم يضع عقوبات الواجب تسليطها عليهالمسؤولية ال
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الذي يستوجب قيام  على نوع الخطأ كبير يخيمليه، وكما ترك غموض إ خلال بمهامه المسندةالإ

    .مسؤوليته

تضر مرفقية  لأخطاءرتكابه تقوم المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري في حالة إ: ثالثا 

، وبالتالي ترك المجال يقوم المشرع الجزائري بتحديدها تحديدا دقيقا نأبصالح الغير، دون 

  .مرتكييف النصوص القانونية لذلك الأ مفتوح لما يتناسب مع

مل المسؤولية الإدارية بدفع التعويض إلى فظ العقاري في تحتحل الدولة محل المحا: رابعا

باعتباره موظف عام  خطاء المرتكبة من طرف المحافظ العقاريالمتضرر نتيجة القرارات والأ

  .ظ العقاريفنينة في عمل المحاالطمأنوع من ، ولعل هذا ما يبعث تابع لها

العقاري إذا دعوى الرجوع ضد المحافظ منح المشرع الجزائري للدولة حق رفع : خامسا

ف مر الذي قد يصعب معه تكييكان الخطأ جسيما إلا أنه لم يحصر طبيعة هذه الأخطاء، الأ

   .الصادر من المحافظ العقاري طبيعة الخطأ

لية القانونية للمحافظ العقاري بإختلاف نوع تختلف الآثار الناجمة عن المسؤو  :سادسا

ن الجزاء المترتب على الفعل المنشىء للمسؤولية المدنية هو التعويض، المسؤولية، ولذلك فإ

برفع الدعوى العمومية بينما الجزاء المترتب على الفعل المنشىء للمسؤولية الجزائية يكون 

قضاء حتى يفصل في الدعوى، أما فيما يتعلق بالمسائلة التأديبية مام الأ التبعيةالمدنية والدعوى 

بق ن تطا يوضح من خلاله نوع العقوبة التأديبية التي يمكن أع قانونا خاصن المشرع لم يضفإ

فى بالنصوص الواردة في كتعلى المحافظ العقاري في حالة إخلاله بالمهام المنوطة به، إنما إ

    .باعتباره موظف عام ةساسي للوظيفة العموميالقانون الأ

  :اليةليها، نقدم التوصيات التوعلى ضوء النتائج المتوصل إ

ضرورة وضع قانون أساسي خاص بالمحافظين العقاريين، يشمل كل ما يتعلق بمهنة : ولاأ

المحافظ العقاري من مهام وسلطات وما له من حقوق وما عليه من واجبات ومسؤوليات لتنظيم 

  .مهنته بشكل محكم
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ن طبيعة الأخطاء التي من شأنها أكثر دقة توضح ضرورة وضع نصوص قانونية أ: ثانيا

و في مواجهة الدولة في ظ العقاري سواء في مواجهة الغير أدارية للمحافتنشىء المسؤولية الإ

  .حالة الرجوع عليه

لمحافظ العقاري مع تبيان جميع الأخطاء التي حكام مسؤولية اإجراء تعديل على أ: ثالثا

سترداد المبالغ يمكن للدولة حلول محل المتضرر وإ  عتبارها جسيمة، والتي بموجبهامن الممكن إ

حكام فضلا عن ذلك، كان من المستحسن تأطير هذه المسؤولية بأ المدفوعة له من قبلها،

  .جراءات ممارسة دعوى الرجوعتقدير التعويض وإ خاصة فيما يتعلق ب

بخصوص أنواع  76/63من المرسوم رقم  14و  13ضرورة تعديل المادتين  :رابعا

المؤرخ في  17/11من القانون رقم  89المادة في  الجزائريالمشرع ن ،  لأالترقيم المؤقت

مكرر من الأمر رقم  23المادة  استحدث 2018يتضمن قانون المالية لسنة  27/12/2017

   .سنة 15نصت على نوع جديد وهو ترقيم مؤقت لمدة والتي  75/74

فظين ضرورة إنشاء في كل بلدية محافظة عقارية حتى تخفف العبء على المحا: خامسا

  .العقاريين

من  76/63و  76/62لمرسومين وا 75/74مر رقم ضرورة تعديل أحكام الأ: سادسا 

لمرتبطة بقانون حكام الجديدة التي جاءت بها مختلف النصوص امختلف الأ دراجخلال إقحام وإ 

من خلال مختلف الوطنية للأملاك  كام التي وضعتها المديرية العامةحالمالية، وكذا الأ

لى تسهيلا للباحثين من أجل الوصول إ التعليمات والمذكرات المنظمة للسجل العقاري، وهذا

   .المادة القانونية، وبالتالي إثراء مختلف المواضيع المتعلقة بالعقار

نقترح بتوصية المحافظين العقاريين بتكثيف اللقاءات عن طريق إقامة وعقد ملتقيات وأخيرا 

يلم بموضوع مسؤولية المحافظ العقاري أتجاه وظيفته ووضع الحلول  تناقش وتعالج كل مادورية 

  .المناسبة
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  :المراجعالمصادر و قائمة 
  المصادر :أولا

  :القوانین )أ
 یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  -1

، المؤرخة 14، العدد الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة
  .08/03/2006:في
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 25/02/2008:، المؤرخ في09-08القانون رقم  - 2

، المؤرخة 21، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد والإداریة
  .23/04/2008:في
  :الأوامر )ب
ــم  -1 اضـــي المتضمن إعداد مسح الأر ، 12/11/1975:، المؤرخ في75/74الأمــــر رقـ

ــــة، وتأسیس السجل العقــــــاري ــدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریـــــة الدیمقراطیة الشعبیــ ، الجریــــــ
  .، المعدل والمتمم12/11/1975، المؤرخة في 92العـــدد 

، الجریدة والمتضمن القانون المدني، 26/09/1975:المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -2
، 30/09/1975:، المؤرخة في78الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الرسمیة للجمهوریة 

   .المعدل والمتمم
الجریدة لمتضمن قانون العقوبات، ، ا08/06/1966:، المؤرخ في66/156الأمر رقم - 3

 ،11/06/1966:، المؤرخة في49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .المعدل والمتمم

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  - 4
، المؤرخة 32الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  .، المعدل والمتمم15/06/1966:في
المتضمن القانون الأساسي العام ، 15/07/2006:، المؤرخ في06/03الأمر رقم  -5

، 46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد العمومیة للوظیفة
  .16/07/2006:المؤرخة في
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  :التنفیذیة المراسیم )ج
الذي یحدد قائمة المناصب  14/03/1992:، المؤرخ في92/116المرسوم التنفیذي رقم  -1

، العقاري وشروط التعیین فیها وتصنیفهاالعلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 
   .، المعدل والمتمم21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

المتضمن إعداد مسح ، 25/03/1976: المؤرخ في 76/62المرسوم التنفیذي رقم  -2
ــــة الأراضي العام ــدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریـ ــــ ـــة، العـــدد ، الجریــ ، 30الدیمقراطیة الشعبیـــ

  . ، المعدل والمتمم13/04/1976المؤرخة في
المتضمن تأسیس السجل ، 25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفیذي رقم  -3

، المؤرخة 30، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عـــــدد العقاري
  .معدل والمتمم، ال13/04/1976:في
  :التعلیمات )د
، صادرة عن وزارة المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، 16التعلیمة رقم  -

  . 1998لى مدراء أملاك الدولة لكل الولایات، عامة للأملاك الوطنیة والعقاریةإالمدیریة ال-المالیة
  :المراجع :ثانیا

  :الكتب )أ

، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر في القانون الجزائي العامالوجیز أحسن بوسقیعة،  -1
2011.  

 ، الجزائردار هومه الطبعة العاشرة، ،الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -2
2010.  

  .2013عین ملیلة، الجزائر، ، دار الهدى،المركز القانوني للمحافظ العقاريالطاهر بریك،  - 3
الخلدونیة، الجزائر، ، دار شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ،جمال بوشنافة -4

2006.  
  .2004دار هومه، الجزائر، ،تأدیب الموظف العـــام في القانون الجزائريكمال رحمـــــــاوي،  - 5
  .2012دار هومه، الجزائر،  ،المنازعات العقاریةلیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  -6
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عین ملیلة، الجزائر، ، دار الهدى الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  -7
2007.  

  .2012، دار الخلدونیة، الجزائر، العقار في القانون الجزائريمجید خلفوني،  - 8
  .2018، الجزائر، ه، دار هومنظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني،  - 9

 لجزائرا، طبعة أولى، بیت الحكمة، ختلاس المال العامجریمة إ، محمد رضا عیفة -10
2015.  

 ، دار الهدى عین ملیلةالمسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائرنعیمة حاجي،  -11
  .2009الجزائر، 

الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة سعید مقدم،  -12
  .2010الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان المطبوعاتالمهنةوأخلاقیات 

، المؤسسة ن المدني والإداريیالخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونیسمیر ذنون،  -13
  .2009لبنان، الحدیثة للكتاب، 

  .2004، دار هومه، الجزائر، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر عمار علوي، -14
ت ، دیوان المطبوعاشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامعبد االله سلیمان،  -15

  .1998الجامعیة، الجزائر،
لمعارف بالأسكندریة، منشأة ا، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -16

2004.  
  .2010 ، دار هومه، الجزائر،مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبدالقادر عدو،  -17
  قیس للنشر، ، دار بلالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارنعبدالرحمان خلفي،  -18

  .2016الجزائر، 
، دار هومه، بوزریعة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبداالله أوهایبیة، -19

2003.   

   ، جسور للنشر والتوزیع، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري عمار بوضیاف،-20
  .2019الجزائر، 

وعات ، الكتاب الأول، دار المطبشرح قانون العقوبات الخاصفتوح عبداالله الشاذلي،  -21
  .2001الجامعیة، الإسكندریة، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

103 
 

، قصر المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائريخالد رامول،  -21
  .2001الكتاب، البلیدة، 

  :المجلات )ب
المتعلق بالوقایة من  06/01من قانون  25قراءة في أحكام المادة (، ميبراه حنان -1

   .2009، جامعة بسكرة، 5، العدد مجلة الإجتهاد القضائي، )الفساد ومكافحته
، الغرفة 02العدد مجلة الموثق،، )الإجتهاد القضائي في مجال التوثیق(، حسین بطیمي -2

  .2013الجزائر، الوطنیة للموثقین، 
فعالیات ترقیم العقارات الممسوحة في ضبط الملكیة العقاریة في التشریع (كریم صیاد،  -3

  .2019، ، جامعة تیزي وزو3، عدد 30لد ، المجمجلة العلوم الإنسانیة، )الجزائري
لناحیة  ، الغرفة الجهویة6، العدد مجلة الموثق، )التوثیق والإشهار العقاري(محمد بوركي،  -4

  .1999الشرق، قسنطینة، 
الشهر العقاري كآلیة قانونیة لحمایة الملكیة (محمد الأمین مستاري، عبد القادر ضامن،  -5

، العدد مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة والإنسانیة المعمقة، )العقاریة في التشریع الجزائري
  .2018جامعة الجلفة، ، 03
المسؤولیة الإداریة للمحافظ العقاري في القانون (نادیة حمیدة، الطاهر عباسة،  -6

  .2016، ، جامعة مستغانم07، العدد04المجلد ، مجلة القانون العقاري والبیئة، )الجزائري
مهمة الموثق والمحافظ العقاري واحدة في حمایة حق الملكیة (علاوة بن تشاكر،  -7

  .1998 الجزائر، للموثقین،فة الوطنیة ، الغر 05، العدد مجلة الموثق ،)العقاریة
مجلة الواحات  ،)الدور الرقابي للمحافظ العقاري على عملیة الشهر(عبد العظیم سلطاني،  -8

  .2017 جامعة باتنة، ،01لعدد، ا10المجلد  للبحوث والدراسات،
المتعلق  01- 06جریمة الرشوة السلبیة في ظل قانون (عادل مستاري، موسى قروف،  -9

  .، جامعة بسكرة5العدد  ،، مجلة الإجتهاد القضائي)بالوقایة من الفساد ومكافحته
مجلة  ،)سلطات المحافظ العقاري في مراقبة إجراءات الشهر العقاري(، قدور المزوار -10

  .2018جامعة سیدي بلعباس، ، 2، المجلد الرابع، العدد القانون العام الجزائري والمقارن
، مجلة العلوم القانونیة )جریمة الإختلاس في القانون الجزائري( خدیجة غرداین، -11

  .2018جامعة تلمسان،  ،03، العدد09، المجلدوالسیاسیة
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  :الرسائل الجامعیة )ج
  :أطروحات دكتوراه- 
ثباتها في ظل إنجي هند زهدور،  - ٕ ، نظام الشهر العقاريحمایة التصرفات القانونیة وا

، 2جامعة وهران أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
2015/2016.  

  :مذكرات ماجستیر - 
، مذكرة ماجستیر في إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائريبلقاسم بواشري ،  -1

   .2013/2014، 1جامعة الجزائرالقانون الخاص، كلیة الحقوق، 
دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء زهرة بن عمر،  -2

  .2010/2011، جامعة عنابة، ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون العامالجزائري
مذكرة ، دور المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريریم مراحي،  -3

  .2008/2009الجامعي تبسة،  ماجستیر، المركز
  :مذكرات ماستر - 
، مذكرة منازعات الترقیم العقاري في التشریع الجزائريالصادق بالقط، خمیستي السموحي،  -1

  .2016/2017، جامعة الوادي، ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
، مذكرة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريبدائل الدعوى العمومیة أمینة موري،  -2

  .2018/2019جامعة مستغانم،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماستر
، مذكرة ماستر في الحقوق، مسؤولیة المحافظ العقاري، تیغیلت، فطیمة اويوهیبة موس -3

   .2012/2013ة، جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
، مذكرة الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائريلغلیسي طلحة، محمد  -4

  .2013/2014الحقوق، جامعة بسكرة،  ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم
 ر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماستالمسؤولیة الجزائیة للموثقمحمد معروف،  -5

  .2018/2019قسم القانون الخاص، جامعة مستغانم، 
جریمة الرشوة وآلیات مكافحتها في ظل قانون الوقایة من الفساد نورة بن عمر،  -6

یة، القسم العام، جامعة البویرة ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسومكافحته
2014/2015.  
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، مذكرة ماستر الأموال العمومیة في التشریع الجزائري جریمة إختلاسعبد االله بوساحة،  -7
  .2015/2016معة أم البواقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جا

، مذكرة ماستر، المركز القانوني للمحافظ العقاري في التشریع الجزائريشرف الدین دبابي،  -8
  .2014/2015بسكرة، وق، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحق

، مذكرة ماستر، المسؤولیة القانونیة للمحافظ العقاري في التشریع الجزائريخولة رحمون،  -9
  .2014/2015وادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال

  :المحاضرات )د
، مسلك القانون، السداسي الثالث، الفوج محاضرات في المسؤولیة المدنیةمحمد موتقي،  - 1

  .2018/2019المغرب،  فاس، ،جامعة سیدي محمد بن عبدااللهكلیة الحقوق،  ،02
  :في الملتقیات الوطنیة المداخلات)ه
الملتقى الوطني الرابع، الحفظ ، )مهنة المحافظ العقاري(، مداخلة بعنوانموسى علیان -1

جامعة الحقوق، أفریل، كلیة  28-27، العقاري وشهر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر
  .2011المدیة، 
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  17................................وظيفته واجبات المحافظ العقاري خارج نطاق: الفرع الثاني

  18.................................................المحافظ العقاريحقوق : المطلب الثاني

  18.........................................حقوق المحافظ العقاري أثناء الخدمة: الفرع الأول

  21..........................................حقوق المحافظ العقاري بعد التقاعد: الفرع الثاني

 76/63رقم  في ظل المرسوم التنفيذي المحافظ العقاريوسلطات مهام : لثالثالمبحث ا

  22...........المتضمن تأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في

   22....................................................مهام المحافظ العقاري:المطلب الأول

  23............................المحافظ العقاري في تأسيس السجل العقاري مهام: الأول الفرع
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   23.........................................إيداع وثائق المسح وترقيم العقارات الممسوحة:أولا

  27......................................................مسك وإعداد البطاقات العقارية:ثانيا

  30................................................................تسليم الدفتر العقاري:ثالثا

   31.............مهمة المحافظ العقاري في فحص العقود والوثائق الخاضعة للشهر:الفرع الثاني

  31........................................................فحص توفر  قاعدة الرسمية:أولا 

  32..................................................فحص توفر قاعدة الشهر المسبق: ثانيا

  33.................................................سلطات المحافظ العقاري:الثاني المطلب

  35......................الأطراف المتنازعةسلطة المحافظ العقاري في مصالحة  :الفرع الأول

    34......................................................................محضر الصلح:ولاأ

    35...............................................................محضر عدم الصلح :ثانيا

   36.................وتنفيذ إجراء الشهرسلطة المحافظ العقاري في رفض الإيداع :الفرع الثاني

  36......................................................................يداعرفض الإ: أولا

  38.....................................................................الإجراءرفض : ثانيا

  40...................................................................ولملخص الفصل الأ

  43.....................................العقاري مسؤولية المحافظ :الفصل الثاني

  44......................................لمسؤولية المدنية للمحافظ العقاريا :المبحث الأول

  44..........................قيام المسؤولية المدنية للمحافظ العقاريأساس : المطلب الأول

  44..........................الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للمحافظ العقاري: الفرع الأول

  46.......................................مسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي: ولاأ

  46..................................................عمال تابعهولية المتبوع عن أمسؤ : ثانيا

  47....................................المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري أركان: الفرع الثاني

  47.........................................................................الخطأركن : أولا

  48.......................................................ركن الضرر والعلاقة السببية: ثانيا

  49..................الآثار المترتبة عن المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري: المطلب الثاني

    50...............................................أساس التزام الدولة بالتعويض: الفرع الأول

     50..............................كيفية تقدير التعويض في قانون الشهر العقاري :الفرع الثاني
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  51.....................................المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاري: المبحث الثاني

  51...............المسؤولية الجزائية للمحافظ العقاريالأساس القانوني لقيام : المطلب الأول

   52.......................................................الأركان العامة للجريمة:الفرع الأول

  52......................................................................الشرعيالركن : أولا

  53......................................................................الركن المادي: ثانيا

  53.....................................................................الركن المعنوي: ثالثا

   53....................................................الأركان الخاصة للجريمة:الفرع الثاني

  54.....................................................................جريمة التزوير: أولا

  56......................................................................جريمة الرشوة: ثانيا

  60..................................................................الإختلاسجريمة : ثالثا

  64..................................الآثار المترتبة عن المسؤولية الجزائية: المطلب الثاني

   64...........................................................الدعوى العمومية: الفرع الأول

  64............................................................تعريف الدعوى العمومية: أولا

  65...........................................................مراحل الدعوى العمومية: ثانيا

  66..........................................................انقضاء الدعوى العمومية: ثالثا

  66......................................................الدعوى المدنية التبعية: الفرع الثاني

  67.......................................................المدنية التبعيةتعريف الدعوى : أولا

  68.....................................................المدنية التبعيةعناصر الدعوى : ثانيا

  69.....................................................المدنية التبعيةانقضاء الدعوى : ثالثا

   70.....................................المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري: الثالثالمبحث 

   70................الأساس القانوني لقيام المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري:المطلب الأول

  71......................................................القرارات غير المشروعة:الفرع الأول

  71...........................قراري رفض الإيداع وإجراء الشهر العقاري غير المشروعة: أولا

  73..................................................الطعن في قرارات المحافظ العقاري:نياثا

   74..............................الصادرة من المحافظ العقاري داريةالإ الأخطاء: الفرع الثاني

  74.....................................................................المرفقي الخطأ: أولا
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  75.....................................................................الجسيم الخطأ: ثانيا

   76.............الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري :المطلب الثاني

  76...........................................لمحافظ العقاريالتأديبية لالمسائلة : الفرع الأول

  77.............................................................أركان الجريمة التأديبية: أولا

  79..............................الآثار المترتبة عن المسؤولية التأديبية للمحافظ العقاري: ثانيا

  80..............................................................دعوى الرجوع :الفرع الثاني

  80.....................................................الأساس القانوني لدعوى الرجوع: أولا

  81..................................إجراءات دعوى رجوع الدولة على المحافظ العقاري: ثانيا

  82...................................................................ملخص الفصل الثاني

  85.................................................................................الخاتمة

  89................................................................................الملاحق

  101...............................................................قائمة المصادر والمراجع

  108...............................................................................الفهرس

  

  

  

  

  

 



  صــــــملخ

سم العقاري یطلق علیها إ المشرع الجزائري إدارة هیئة إداریة مكلفة بالإشهار أوكل
موظف معین من طرف وزیر المالیة وتابع لنظام الوظیفة العمومیة، یدعى لالمحافظة العقاریة 

   .العقاریةالمحافظ العقاري، وهو مكلف بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في میدان تنظیم الملكیة 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي وتأسیس     12/11/1975المؤرخ في  75/74وطبقا للأمر 

المتضمن تأسیس  25/03/1975المؤرخ في  76/63السجل العقاري والمرسوم التنفیذي رقم 
ومسك البطاقات العقاریة،  إعدادستلام وثائق المسح، یتولى المحافظ العقاري إالسجل العقاري، 

كبر مان حمایة أجل ضمن أفظ العقود وح تسلیم الدفتر العقاري، ترقیم العقارات الممسوحة،
  .ستقرار المعاملاتللملكیة العقاریة والمحافظة على إ

ومن خلال جملة المهام الموكلة إلیه المتعلقة بإشهار الحقوق العقاریة العینیة، تقوم 
 .معا رتكابه لأخطاء تلحق ضررا للأفراد وللمجتمعفي حالة إ قاريمسؤولیة المحافظ الع

، كعدم للأفرادتنشأ عندما یرتكب المحافظ العقاري فعل یسبب ضررا  المسؤولیة المدنیةف
 وبصفته مسؤول عن فعله الشخصي،والتسبب في ضیاعها،  والمخططات المحافظة على العقود

بواسطة قواعد  ةبالالتزامات والواجبات القانونیة الوظیفیة المقرر  الإخلالن الجزاء المترتب عن فإ
المسؤولیة الجزائیة تنشا عندما یرتكب المحافظ ما أ .والمدني هو التعویض الإداريالقانون 

ن الجزاء ذلك فإالرشوة، تسبب ضررا للمجتمع، ول أوختلاس، الإ العقاري جرائم كالتزویر،
المسؤولیة تقوم خیرا، أو  .ؤولیة الجزائیة یكون عقوبة جزائیةالمترتب عن الفعل المنشئ للمس

التي تتعلق الصادرة عن المحافظ العقاري، و جسیمة الو المرفقیة أخطاء على أساس الأداریة الإ
تب عن الفعل المنشئ ن الجزاء المتر ، ولذلك فإشهاربرفض الإیداع أو رفض إجراء الإ

  .  دیبیة ودعوى الرجوع حسب جسامة الخطأهو المسائلة التأ داریةللمسؤولیة الإ
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